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نحمد ا تعالى على نعمة وفضله وشكره على توفيقه وتسهيله في الانجاز  أولا
والصلاة والسلام على من جاء بشرى ورحمة للعالمين لا يسعني  هذا العمل المتواضع

 التي رايس سامية"ذة المشرفة في هذا المقام إلا إن أتقدم  بجزيل الشكر للأستا
لم تبخل علينا طول مدة البحث بتوجيهاته ونصائحها فجزاه ا ما قدم وأفاء ،كما 

بالشكر  أتقدمأتقدم بجزيل الشكر للأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة وختاما 
بعيد لانجاز هذا  أوالجزيل والتقدير الى كل من ساهم وساعدنا من قريب 

  .العمل
  
  

   



  

  

  

  بعد بسم ا الرحمان الرحيم والشكر  رب العالمين
 الذي انعم علينا بهذه النعم وعلى توفيقه لنا لإنجاز هذه المذكرة وما توفيقنا إلا با

  نحمده ونشكره أولا وأخير
إلى أغلى ما في الوجود إلى من وقر لي الأمان والأمن وعلمني أن الحياة جهاد وكد 

  الأعلى وأفتخر بهوشقاء إلى من هو مثلي 
  "أبي الحبيب"

إلى القلب الذي برحمته رعاني والوجه الذي تبسم إذا رآني إلى نبع من الحنان 
  سقاني إلى من كرمها ا وجعلها بابا للجنة

  "أمي الغالية"
إلى كل أقاربي أهدي عملي إلى كل   إلى أخواتي العزيزات وإخوتي الأعزاء 

  لاتي في الجامعةالزملاء وصديقاتي الغاليات وزمي
  أهديكم جميعا عملي هذا

تحياتي 
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   مقدمة
من  یتجزأ بحیث تعتبر جزء لا، دارة العامة تعبرا لوظیفة العامة أهم نشاط إداري في الإ

تحضي الوظیفة بعنایة المشرع والفقهاء في مختلف الدول ومن ثمة فقد  حیاة المواطن كما أنها
للوظیفة العامة نظاما خاصا بها یحدد حقوق وواجبات الموظفین العاملین وشروط  أصبح

المرفق في تحقیق  أداةواطن العام هو فالم ا ،التحاقهم بالوظیفة العامة وكذلك مساءلتهم تأدیب
أهدافه التي تتمثل في إشباع الحاجات العامة للأشخاص كما انه یساهم في سیر المرفق العام 

ونظرا لأهمیة دور الموظف قد كفل المشرع جملة من الضمانات والحقوق ،بانتظام وباضطراد 
 لحسن سیر الوظیفة العامة،كما یلتزم بمجموعة من الواجبات وجب علیه القیام بها ضمانا 

والمرفق العام لأنه بمجرد صدور قرار تعیینه یتحدد مركز القانوني والوظیفة مما یتوجب علیه 
أقام الموظف بالخلال بهذه الوظائف یترتب  إذوفي حال ما ،الخضوع لسلطة الرئیس الإداري 

حیث تباشر هذه الأخیر توقع علیه من قبل السلطة التأدیبیة المختصة ب تأدیبیةعلیه عقوبات 
  .إجراءات تأدیبیة نتیجة للأخطاء التي ارتكبها

بحیث تعبر العقوبة التأدیبیة عقوبة وظیفیة سلطتها السلطة التأدیبیة المختصة على 
الذي ارتكبه لما یوافق القواعد والقوانین المتعلقة  ،العلى الموظف بناء على الخطأ التأدیبي

العقوبة التأدیبیة الى إصلاح ما ارتكبه الموظف العام وتهذیب  بالوظیفة العمومیة بحیث تهدف
فلولا القواعد الضابطة والنظام ،وتقویم سلوكه من اجل المحافظة على استقرار العلاقة الوظیفیة 

التأدیبي لتعرضت الوظیفة العامة لاهتزازات كبیرة أثرت على نطاق الخدمة العمومیة وامتد 
   .فق العاملإفراد التعاملیین مع المر 

وفي هذا الصدد قد تعرض المشرع الجزائري الى تحدید العقوبات التأدیبیة التي تم 
ن یتم ذلك وفق الخطأ التأدیبي الذي ارتكبه أعلى ،توضیحها من طرف سلطة التأدیبیة 

والعقوبات ) الإنذار الكتابي، التوبیخ التنبیه،(الموظف العام وهي العقوبات من الدرجة الأولى 
) أیام، شطب من قائمة التأهیل 3الى 1التوقف عن العمل من یوم (دیبیة من الدرجة الثانیة التأ

، أیام 8الى ثمانیة  4 ربعةأالتوقیف عن العمل من (والعقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة 
زیل التن(العقوبات التأدیبیة من الدرجة الرابعة ) النزیل من الدرجة الى درجتین، النقل الإجباري
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من  184بالإضافة الى عقوبة العزل التي نصت علیها المادة ) التشریع الى رتبه السفلة مباشرة،
المتعلق بعزل الموظف  321-17كما نظم المشرع الجزائري مرسوم تنفیذي رقم  03-06الامر

  .العام سبب الهام المنصب
بالغة في مجال الوظیفة  یحتل النظام القانوني التأدیب الموظف العام أهمیه :أهمیة الموضوع

بحیث أنها تعد بمثابة الإطار الذي یحمي  ،العمومیة وبالضبط في مجال تأدیب الموظف العام
طرافها وبالتالي الوصول  الموظف العام المحال على التأدیب وحمایة حقوقه من تعسف الإدارة وإ

ة لإجراء عقوبة العزل عادلة للموظف تبین هذه الدراسة القیمة القانونی كأدیبیهالى مساءلة 
  .باعتباره السلطة على الموظف الغیر ملتزم بأداء وظیفته

ومن رغبتنا في هذا الموضوع هو التعمق أكثر في مجال العقوبة التأدیبیة وعلى   
  .الإجراءات التي یمر بها

  الإشكالیة الرئیسیة
متضمن ال 321 - 17إلى أي مدى وقف المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي 

   عقوبة، العزل كآلیة لردع الموظف بسبب إهماله لمنصبه ؟
  الإشكالات الفرعیة

  ما هي الإجراءات القانونیة المنتهجة من طرف المشرع الجزائري في عزل الموظف ؟ -
فیما تتمثل الضمانات التي منحها المشرع الجزائري لموظف العام لحمایة حقوقه من تعسف  -

  الإدارة ؟
  نازعات التي تحث على عزل الموظف؟ما هي الم -
    ما هي كیفیة تسویة هذه المنازعات؟ -

إن محور دراستنا تفرضه علینا اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي بصورة أساسیة : المنهج المتبع
ووصف الإجراءات  ،وهذا من خلال تحلیل مختلف المواد القانونیة ذات الصلة بالموضوع

  .اء المساءلة التأدیبیةالمتعلقة بعزل الموظف أثن
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هدف هذه الدراسة إلى الإلمام بمختلف الجوانب التأدیبیة للموظف من خلال : أهداف الدراسة
وتحدید كیفیة تجسیده عملیا في المجال ،جمع أكبر قدر من المعرفة حول هذا الموضوع 
  .التأدیبي الإداري من أجل الوصول إلى مساءلة عادلة

سبب إهمال المنصب موضوع بحثنا والمتمثل في عزل الموظف ب یعتبر: الدراسات السابقة
بالكتابة والدراسة لحد الآن حیث لم نعثر على دراسة مستقلة ماعدا ما تناولته الذي مازال لم یثر 

  :المؤلفات العامة والدراسات العربیة ومن بین هذه المؤلفات نذكر ما یلي
وظیفة العامة ودراسة مقارنة لنیل شهادة دكتوراه، محمد الأحسن، النظام القانوني التأدیبي لل -1

  .2016، 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
بوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في مجال تأدیب الموظف دراسة مقارنة بین  -2

بي بكر بلقاید، تلمسان القانونین الفرنسي والجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، جامعة أ
2013 ،2014.  

بن علي عبد الحمید، طرق انقضاء العقوبة التأدیبیة الصادرة ضد الموظف العام دراسة  -3
  .2011، 2010مقارنة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 

القلیلة والجدید  اختیارنا لهذا الموضوع أن هذا البحث من الدراسات: دوافع اختیار الموضوع
والذي مازال لم یثرى بالكتابة والدراسة والبحث  ،لموضوع عزل الموظف بسبب إهمال المنصب

  .لحد الآن
  :من بین الصعوبات والعوائق التي واجهتنا في بحثنا هذا هي: صعوبات البحث

مراجع قلة المراجع التي یمكن الاعتماد علیها في ما یخص مجال بحثنا، بحیث تأتي معظم ال -
  .المعتمد علیها من النصوص القانونیة

بالإضافة إلى ضیق الوقت والذي یعتبر من أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد  -
  .المذكرة

وحتى نتمكن من الإجابة عن الإشكالیة المطروحة اعتمدنا في الخطة : التصریح بالخطة
  :فصلین
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ب إهمال المنصب في ظل المرسوم الإطار التنظیمي لعزل الموظف بسب: الفصل الأول
  .ویتضمن هذا الفصل مبحثین 321 -17التنفیذي 

الإطار المفاهیمي لعزل الموظف بسبب إهماله بالإضافة إلى شروطه وتمیزه : المبحث الأول
  .عن غیره من المفاهیم

  .الإجراءات الخاصة بالعزل: المبحث الثاني
  .ظف بسبب إهمال المنصبالمنازعات الناتجة عن عزل المو : الفصل الثاني
  .الإطار المفاهیمي إلى المنازعات الناتجة عن عزل الموظف :المبحث الأول
   .تسویة المنازعات الناتجة على عزل الموظف: المبحث الثاني
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  :تمهید
لقد كرس المشرع وفق لتشریعاته القانونیة حمایة للموظف العام تجسیدا لحقوقه إلا أنه 

التي یترتب علیها و  ارتكابهفي حال ،فق القوانین عدة عقوبات تأدیبیة بالمقابل قد كرس و 
جزاءات حسب درجة المخالفة ومن أخطر المخالفات التي تكون بدراجة الرابعة آلا وهي عقوبة 

وعلیه فتناولنا في هذا  321 -17نصب في ظل المرسوم التنفیذي العزل بسبب إهمال الم
حیث توقع علیه عقوبة ، 321-17وكذا المرسوم  03-06الأمر الفصل تعریف العزل في ظل 

وفي المقابل منح المشرع للموظف ضمانات، التي  ،العزل بعد توفر شروط إهماله لمنصب
تتمثل في جملة من الحقوق حیث یتمكن الموظف من تقدیم تبریراته في آجال الممنوحة له وفي 

التي والتي تختص بها ،فة العامة الإجراءات المنصوص علیها في القوانین الأساسیة للوظی
اللجنة المتساویة الأعضاء والتي تستشار من قبلها وبدورها تسلط على الموظف كما تترتب 

   . على إجراءات عقوبة العزل آثار في حالة عدم مطبقتها للنص القانوني
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  عزل الموظف بسب إهمال المنصب  ماهیة: المبحث الأول
بیة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة حسب إلى أربعة درجات تصنف العقوبات التأدی

التوقیف عن العمل من یوم  :نیةالدرجة الثا ( )التوبیخ –الإنذار الكتابي  –یه التنب:الدرجة الأول(
أیام  8إلى  4 التوقیف عن العمل من :الدرجة الثالثة) (الشطب من قائمة التأهیل -أیام  3 إلى
التنزیل إلى الرتبة السفلى : الدرجة الرابعة) (النقل الإجباري -تینالتنزیل من درجة إلى درج -

ونظرا لجسامة هذا ،حیث یعتبر هذا الأخیر من أخطر العقوبات  العزل، –التسریح  –مباشرة 
المتضمن عزل الموظف بسبب  321-17المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي  الإجراء إستحدث

شروط عزل الموظف العام والإجراءات المتبعة لتطبیق إهمال المنصب الذي یحدد حیثیات و 
مبحث الأول تعریف العزل وشروط وكیفیات الإعذار القرار العزل حیث أننا سنفصل في 

  . بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة
  عزل الموظف بسبب إهمال المنصب  مفهوم :المطلب الأول

لما یترتب  عة والأكثر خطورة،تعد عقوبة العزل من الوظیفة من عقوبات الدرجة الراب
  1.علیها آثار مادیة ومعنویة على الموظف

توقع على الموظف الذي یرتكب خطأ  ،فالعزل إجراء تأدیبي صادر عن السلطة الإداریة
فالعزل  ،یوما متتالیة 15مبرر مقبول لمدة جسیما والمتمثل في الغیاب الموظف عن العمل دون 

ظف بحیث أن تواجد الموظف في حالة إهمال المنصب یعتبر یعد إنهاء الخدمة المهنیة للمو 
ومنه یمكن للإدارة أو الهیئة المستخدمة أن تسلط على الموظف عقوبة خطیرة ،رفضا للخدمة 

من 184نصت علیه مادة  وهذا ما ،بسبب تواجده في تلك الوضعیة آلا وهي عقوبة العزل
 إذا" لأساسي العام للوظیفة العامةالمتضمن القانون ا 2006یولیو15المؤرخ  03-06الأمر

یوما متتالیة على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ السلطة ) 15(تغیب الموظف لمدة خمسة عشر 

                                                             
  .56راسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى، دون سنة، صشمري، العقوبات الوظیفیة، دعامر إبراهیم أحمد  -1
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التي لها صلاحیات التعیین إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار وفق كیفیات تحدد 
  1.عن طریق التنظیم

امة أخرى نع الإلتحاق بأي وظیفة عوفي حال صدر ضد الموظف عقوبة العزل فإنه یم
الأساسي العام  المتضمن القانون 133-66من الأمر  04 فقرة 55وهذا ما أكدته المادة 

  2.للوظیفة العمومیة
كل  "على أنها، في مادته الثانیة وضعیة إهمال المنصب 321-17والمرسوم التنفیذي 

الیة على الأقل دون تقدیم مبرر یوما متت 15موظف یتواجد في حالة الخدمة الفعلیة یتغیب 
  .مقبول

یقصد بعبارة مبرر مقبول كل مانع أو حالة أو قوة قاهرة خارجین عن إدارة المعني 
  :وجه الخصوص بما یأتيبمثبیتین قانونا ویرتبطن 

  .الكوارث الطبیعیة -
   .العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطیر -
  3."بمنصب عمله  لإلتحاقلمعني بالجزائیة التي لا تسمح لالمتابعات ا -

ویتضح من خلال نص المادة أن المشرع حدد المبررات المقبولة لإهمال المنصب والتي 
  .قوة قاهرة خارجة عن إرادة الموظفتتمثل في مانع أو حالة 

هو إجراء إداري یتخذ "على أنه  ممن نفس المرسو  03كما عرف العزل في المادة 
طة التي لها صلاحیات التعیین بعد الإعذار بغض النظر عن بموجب قرار مكلل من السل

  4."الضمانات التأدیبیة والقانونیة الأساسیة
یكون في شكل قرار فردي إداري  ،وبموجب هذه المادة یتضح أن العزل إجراء إداري

  . یتخذ من طرف السلطة الإداریة المختصة بتعیین بعد إعذار الموظف الغائب عن منصبه
                                                             

 مة ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العا2006یولیو لسنة  15المؤرخ في  03 -06من الأمر  184 المادة -1
  .17ص، 2006 جویلیة 16الصادر ، 46عدد الجریدة  الرسمیة ال

  .المتضمن القانون الأساسي العام الوظیفة العمومیة 133 -66من الأمر  4الفقرة  55المادة  -2
  .2017نوفمبر سنة  2المتعلق بعزل الموظف بسبب إهمال المنصب المؤرخ في  321- 17من المرسوم التنفیذي  2المادة  -3
  .السابق ذكره 17/321من المرسوم التنفیذي  03المادة  -4
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  العزلتعریف  :لالفرع الأو

  العزل لغة: أولا
أما عند الفقهاء  ،فلان یعتزل الشئ أي تنحى عنه وعزله عن منصبه أي أبعده ونحاه

لذي یتقاضاه عنها لعزله عن الحرمان الشخص من وظیفته وحرمانه تبعا لذلك من راتبه ا" فهو
   1".عمله
  اصطلاحا العزل :ثانیا

هو حرمان ، خدمة ویراد من عقوبة العزلمن ال الطرد اصطلاحاقد یطلق على العزل 
  2.الموظف من وظیفته بصورة نهائیة

  :والعزل یكون في حالتین
اللجنة  استشارةما من الدراجة الرابعة بعد خطأ جسی الموظف ارتكابیكون في حالة  :01الحالة

أعمال عنف على الشخص في مكان  ارتكابتتمثل هذه الأخطاء في  ،المتساویة الأعضاء
  3.تزویر الشهادات أو مؤهلات سمحت له في التوظیف العمل

  . إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة
- 06من الأمر  44و  43في حالة الجمع بین وظیفته ونشاط آخر مریح حسب المادة 

03.4  
   

                                                             
ظیفة العامة كعقوبة جنائیة وتطبیقاته، المملكة العربیة السعودیة، مذكرة ماجستیر، نواف بن خالد فایز العتبي، العزل من الو  -1

  . 05، ص 2003، الریاض، )أمنیة(جامعة نایف العربیة للعلوم 
، ص 2004، دراسة مقارنة دار المطبوعات الجامعیة،إسكندریة،علي جمعة محارب، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة -2

464 .  
  .15، ص 2013الجزائر  ،قسنطینة ،اقرأشرح قانون الوظیفة العامة، منشورات مكتبة ، ة غریببوخالف -3
  . 6، ص السابق الذكر 03- 06من الأمر  44و  43المادة  -4



    321 -17 التنفيذي المرسوم ظل في المنصب إهمال بسبب الموظف للعز التنظيمي الإطار                     :الأولالفصل 

  10 

الصادر في  129-08المرسوم التنفیذي  فيوانین الأساسیة المنصوص علیها وحسب الق
 من المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الإستثنائي الجامعي 2008مایو  03

  22.1نص المادة 
یوم متتالیة دون تقدیم مبرر  15یكون العزل في حالة تغیب الموظف لمدة  :02 الحالة

من الأمر  184كما نصت المادة  .فیتخذ إجراءات العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار
یوما متتالیة على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ السلطة  15إذا تغییب الموظف لمدة " 03 -06

التي لها صلاحیات التعیین إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار وفق كیفیات تحدد 
  ".عن طریق التنظیم

حیث أعطت هذه المادة للسلطة التي تختص بتعیین أن تتخذ إجراءات العزل بسبب 
  . ال المنصب بعد أن یوجه له إعذار لموظف الذي تغیب أو الذي تخلى على منصبهالإهم

لا یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة التسریح أو العزل أن یوظف " 185وتبعا للمادة 
  2".من جدید في الوظیفة العمومیة

  .ومنه فإن الموظف الذي تم عزله یفقد حقه في الإلتحاق بالوظائف
یجب  الأعذارالجزائري أعطى للموظف ضمانات تتمثل في تقدیم  وعلیه فإن المشرع

للموظف أن یقدمها للإدارة بحیث یخضع قرار العزل كأي قرار إداري من الممكن خضوعه 
  3.القضائیة تطبیقا لمبدأ المشروعیة ةللرقاب

  شروط عزل الموظف : الثانيالفرع 
أخطاء مهنیة  ارتكابهف حال یعتبر العزل من العقوبات التأدیبیة المقرر على الموظ

تؤدي إلى حسن سیر المرفق وتم عزل الموظف بسبب توفر شروط المنصوص علیه ، جسیمة

                                                             
المتضمن القانون الأساسي الخاص  2008مایو  03الصادر في ، 129 -08من المرسوم التنفیذي  22مادة أنظر لل  -1

   .ستثنائي الجامعيبالأستاذ الباحث الإ
  .17صالمتعلق بالوظیفة العامة 03-06 الأمرمن  184المادة  -2
  .167ص ،2015، الطبعة الأولى الجزائري جسور للنشر والتوزیع، التشریععمار بوضیاف، الوظیفة العامة في  -3
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المتعلق بعزل الموظف بسبب إهمال المنصب وكذلك  321-17في المرسوم التنفیذي رقم 
  1:المتعلق بالوظیفة العامة والتي نذكر منها 03-06الأمر 

  .)متتالیة(یوم دون مبرر مقبول  15لمدة  إذا تغییب الموظف عن خدمته -
  .بالمنصب التحاقهیمنع  نائيإذا صدر في حقه حكم ج -
  .یتعلق بوظیفة من الدرجة الرابعةلخطأ جسیم  ارتكابهوفي حال  -
  .یجوز توقیع عقوبة العزل على الموظف المحال على المعاش وعلى الموظف المستقیل لا -
یجوز فصل وعزل الموظف المجاز مرضیا إلا بعد  ا لایجوز عزل الموظف مفصول كم لا -

  .للإیجازالمدة كاملة  انقضاء
  2.ف لمبادئ العامة للقانون الوظیفةیجوز عزل الموظف الحامل لأنه یعتبر مخال كما لا -

ولیس من  ،ویسرى قرار العزل من تاریخ أول یوم من الغیاب بأثر رجعي لا مبرر له
  .321-17من المرسوم  11نصت علیه مادة  هذا مایوما و  15مدة  انقضاءتاریخ 

 3.الأول والثاني ینیصدر في حق الموظف قرار العزل إلا بعد تقدیمه للإعذار  لا -
   الآجال الممنوحة للموظف قبل العزل :الثالثالفرع 

بسبب إهمال المنصب على  موظفالمتعلق بعزل ال 321-17لتنفیذيلقد نص المرسوم ا
ة للموظف قبل عزله لكي تكون ضمانة للإدارة في مواجهة الموظف قبل بعض الآجال الممنوح

  .من نفس المرسوم 5- 4أن تصدر علیه عقوبة العزل وهو ما نصت علیه المادتین 
  معاینة الغیاب : أولا

على معاینة الغیاب من طرف الإدارة والمقصود  321-17من المرسوم 04نصت المادة 
بحیث یجب على الإدارة  .مستخدمة للموظف الغائب عن منصبهبها هو أن الإدارة هي الهیئة ال

المختصة معاینة الغیاب من طرف الرئیس الحر السلمي المباشر للموظف المتغیب وتحرر ذلك 

                                                             
  .، المتعلق بعزل الموظف بسبب إهمال المنصب سبق ذكره321-17المرسوم التنفیذي  -1
  .202-201ص  جمعة محارب، المرجع السابق ذكره، علي -2
، 2018، تطبیقات منازعات إداریة، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،شیخ أث ملویالحسین  -3

  99ص
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في تقریر مكتوب بعد الیوم الثاني لتغیب یكون مبرر مقبول، وبعد إعذاره الأول والثاني تودع 
  1.مقرر المعاینة في ملفه الإداري

الموظف  التحاقفي حالة عدم " أنه المرسوم على من نفس 05نصت المادة كما 
لم یقدم أي مبرر و أیام عمل إبتداء من تاریخ الإعذار الأول  5بمنصب عمله بعد إنقضاء 

   ."مقبول لغیابه
 التحاقلم یستقیم لكون  يبمعنى أنه بعد إنقضاء فترة الخمسة أیام وفي حالة أن المعن

 يل أن توجب له إعذار ثانقبمباشرة بعد إنقضاء تلك المدة المباشرة و  الموظف بمنصب عمله
  2).كون الموظف قد إلتحق بمنصبه( يفإنه لا حاجة إلى إعذار ثان

یتعین على الإدارة في حالة غیاب الموظف دون مبرر إعذاره بوثیقة مكتوبة تودع في 
  .بمنصبه فورا للالتحاقري ملفه الإداري وتكون مسجلة في أخر عنوان مسجل في ملفه الإدا

  .فإذا لم یلتحق الموظف بعد إعذاره الأول توجه له لإدارة الإعذار الثاني
تبلغ الإدارة الإعذار إلى الموظف المعني شخصیا عن طریق البرید برسالة ضمن ظرف 

  3.أو بأي وسیلة قانونیة بالاستلامموصى علیه مع إشعار 
التي یتعرض لها الموظف في حالة عدم  یجب أن تتضمن رسالة الإعذار العقوبات

  .تبریره للغیاب وشطبه من قائمة المستخدمین دون أي ضمانة تأدیبیة له
 باستلامتسلم الإشعار  إرادتهیعتبر الإعذار قانونیا عندما یرفض الموظف بمحض 

  4.الإعذار
   

                                                             
  .السابق ذكره 321-17من المرسوم 05المادة  -1
  .السابق ذكره 321-17من المرسوم 05المادة  -2
  .السابق الذكر 321-17من المرسوم التنفیذي  7-6المواد  -3
  .54ص  ،المرجع السابق ذكره، شیخ أث ملویاحسین  -4
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  .عندما یكون عائق یتعذر تبلیغ الإعذار بسبب غیاب الموظف المعني عن مسكنه
ي حال لم یسلم الإعذار من طرف المعني ویرجع الظرف إلى الإدارة فیه ملاحظة مثل ف

  1".دلیل إثبات تبلیغ ةفي العنوان المذكور تعتبر بمثابیقیم  لا"
عند الإلتحاق الموظف بمنصب عمله دون أن یقدم أي تبریر مقبول لغیابه فإن الإدارة 

  .بة تأدیبیة وفق الإجراءات المعمول بهاإلى خصم راتبه فإنها تسلط علیه عقو  ،بالإضافة
في حال لم یلتحق الموظف المعني بمنصب عمله بالرغم من الإعذارین الأول والثاني 
فإن الإدارة توقف صرف راتبه وتقوم بإتخاذ كل إجراء من شأنه أن یصون مصلحة المرفق 

  2.ویضمن حسن سیره
ص نلاحظ أن المشرع الجزائري وعلى غرار ما تقدم في المادة وعلى حساب رأینا الشخ

الموظف بمنصب عمله وتقدیمه للمبررات المقبولة  التحاقكان قرار تعسفي ضد الموظف فبعد 
بالإضافة إلى إصدار عقوبة تأدیبیة  ،فإن الإدارة تسلط علیه جزاء مالي والمتمثل في خصم راتبه

  .في حقه وهي عقوبة العزل
  لتأدیبیة عن العقوبات الأخرى التمییز بین العقوبة ا :المطلب الثاني

  العقوبة التأدیبیة والعقوبة الجزائیة : الفرع الأول
وبالضبط  ،في السابق بأن الجریمة التأدیبیة مستقلة عن غیرها من الجرائم فناكما عر 

وذلك عن طریق  ،بحیث أنه یحمي مصالح الجماعة من حیث تسییر المرافق العامة ،الجزائیة
فعل أو العدول عن عمل من شأنه أن یؤدي إلى الإضرار  كابارتتوقیع عقوبات عن 

وبالتالي فإن سلطة العقاب التأدیبي الذي یمارس من قبل الدولة لكونها  ،بالمصلحة العامة
  3.التشخیص للجماعة سواء كان رئاسیا أو عن طریق محاكم تأدیبیة

                                                             
  .سابق الذكر، 321-17من المرسوم التنفیذي  08ة الماد -1
  .السابق ذكره 321-17من المرسوم التنفیذي 09المادة  -2
دار الثقافة للنشر  العامة القرارات والعقود الإداریة الأموال، محمد علي الخلایلة، الفانون الإداري، الكتاب الثاني، الوظیفة -3

  . 127- 126ص ،2015 والتوزیع،
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اسبة واحدة تداخلان بحیث تشتركان في منتویكون الإشكال في أن كلا الجریمتین 
شراك السلوك المكون للجریمتین التأدیبیة والجزائیة ویكون ذلك في الجرائم التي یرتكبها إ و 

  .الموظفون والعمال
  :بحیث تختلف كل جریمة عن أخرى من حیث

  من حیث الإجراءات -1
توقف  بحیث أن القاعدة المعمول بها لدى الفقهاء والقضاء أن الجریمة الجزائیة لا

إجراءات في مجالها لتحدید  تأدیبیة والجریمة الجزائیة ومن ثم تتخذ كل واحدة منها،الجریمة ال
  .المسؤولیة المتعلقة بها

كما یمكن للجهة الإداریة أن تقوم بتحقیق دون توقف في الجانب الجزائي بحیث تستقل 
ضوع كل واحدة منهما في الإجراءات التي تخصها ومع ذلك فإن الإدارة تؤجل الفصل في المو 

  1.إلى غایة الفصل من الناحیة الجزائیة
  من حیث الوصف -2

یمكن أن توصف العقوبة التأدیبیة  تستقل الجریمة التأدیبیة عن الجریمة الجزائیة بحیث لا
  2.بالنفس الأوصاف الموجودة في العقوبة الجزائیة

رفق العام أنه یؤدي إلى الإخلال بالم باعتباره أرتكبهفالموظف یعاقب على الخطأ الذي 
 يالمقض ئي البات یحوز للقوة الشئامعاقبة والحكم الجز لتمكن وصف الجرم الجزائي ل ومنه لا

  :فیه في المجال التأدیبي ومن هنا یجب أن تتوفر الشروط التالیة
أن یكون الحكم الجزائي صادر بخصوص دعوى عمومیة موحدة الأركان مع الجریمة  -1

  .التأدیبیة

                                                             
 ،1986 مغاوري محمد شاهین، قرار التأدیبي وضماناته ورقابته القضائیة بین الفاعلیة والضمان، مكتبة الأنجلو مصریة، -1

  584ص
 ص ،2007- 2006سنة  ،دون طبعة ،دراسة فقهیة قضائیة مقارنةالنظام القانوني للعقوبات الإداریة ، محمد سعد فودة -2

102.  
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من  174جاء في المادة  اصل في الموضوع بالإدانة أو البراءة حسب ماأن یكون الحكم ف -2
   03.1 -06الأمر 

 الأحكام المبینة على الشك لا تقیید السلطات الإداریة في محاكمة المتهم تأدیبیا أن لا
 03-06یكون قد إتخذ قرار رئاسي ضد الموظف المذنب ذلك منع التشریع الجزائري في الأمر 

 6راء حتى یصبح القرار القضائي نهائیا مع شرط إبقاء جزء من راتبه لمدة من إتخاذ أي إج
 لارتكابهأشهر على الأكثر بحیث لا یتجاوز نصف مرتبه إذا حصلت المتابعة الجزائیة نتیجة 

 174مادة  وكذلك 01قرةف 173نصت علیه مادة خطأ مهني جسیم فإنه یحرم من ذلك هذا ما 
  04.2 فقرة

   : والعقابمن حیث المسؤولیة 
الموظف الذي أدى إلى الإخلال  03 -06من الأمر  177جاء ذلك في نص المادة 

  .بها بحیث أن كل الجریمتین تختلف عن بعضهما وذلك بحسب طبیعیة كل منهما
یمكن تطبیق قانون العقوبات في مجال تأدیبي الموظف أو وصف المخالفات  ومنه لا

  .المتعلقة بها من قانون العقوبات
  في التكییف القانوني الاستقلالمن حیث  -3

ن الفعل أیقوم هذا العنصر على عدم جواز توقیع عقوبات في المجال الجزائي بمعنى 
المكون للجریمة التأدیبیة لابد أن یعود إلى الإخلال بواجبات الوظیفیة ویعتبر النظام الذي یجب 

  .تطبیقه فلا یمكن إسناده إلى المجال الجزائي
قضیة  11/04/2013المؤرخ في  080704مجلس الدولة القرار رقم كما جاء عن 

براءة  -عن العمل توقیف -جزائیة  متابعة -موظف ضد مدیریة التربیة لولایة المدیة ) ل -خ(
لا تتحمل الإدارة غیر متسببة بواسطة شكوى " :المبدأ 131المادة  59-85تعویض مرسوم رقم 

  3".أي تعویض عن فترة التوقیف عن العمل جزائیة في متابعة موظف مصرح ببراءته
                                                             

  .كرذالسابق ال  03-06 الأمرمن  174المادة  -1
  .كرذالسابق ال 03-06من الأمر  03و 02فقرة  173المادة   -2
  .99، ص 2013، سنة 13، المجلة القضائیة، عدد 080704، ملف رقم 11/04/2013أنظر قرار مجلس الدولة بتاریخ  -3
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ن كان الفعل واحد موهو أن إستقلال الجری ة التأدیبیة عن الجزائیة إستقلال تاما حتى وإ
بین الجریمتین التأدیبیة والجنائیة ومن ثم توقیع عقوبتین تأدیبیة والأخرى جنائیة حسب المادة 

  03.1-06من الأمر  160والمادة  177
   الدولةمثال قرار مجلس 

الصادر بتاریخ ، 001192وهذا ما أیده مجلس الدولة الجزائري في القرار رقم 
حیث وبدون الحاجة إلى فحص الأدلة " :حیث جاء فیه على الخصوص مایلي 09/04/2001

المثارة فإنه ینبغي على القاضي الجزائي تقدیر الأخطاء وبمقتضى القانون الجزائي وأن السلطة 
  2."التقدیر إلى مقتضیات المصلحة العمومیة تحت رقابة القضاء الإداري التأدیبیة ترجع في

  الآثار القانونیة للعزل التأدیبي والعزل الجزائي  :الفرع الثاني
عقوبة العزل  رتعتب ، بحیثإن العقوبة التأدیبیة لا تختلف عن عقوبة العزل في الجزائي

الفقهاء والقضاء ذلك لأن لهما نفس الغایة  فیه وفقا لأراء خلاف الجزائي لاالتأدیبي عن العزل 
التام بینهما لأن الجریمة التأدیبیة تعتبر حدیثة العهد والقانون  الانفصالولكن لا یعنى ذلك 

الجزائي عن العزل الجزائي یعتبر هو الأصل ومن هنا یمكن أن نستخلص أثار العزل التأدیبي 
  3:فیما یلي

  ائي في المساءلة التأدیبیة مدى حجیة الحكم الجز : الفرع الثالث
الأصل العام یكون إذا كانت الفعل أو الأفعال المنسوبة للموظف بشكل جریمة تأدیبیة 

جمیع الطرق الطعن فیه قبل صدور قرار  فدناستلمعني اوصدر حكم جزائي بأن ، أو جزائیة
حیث تلتزم السلطة یجوز الإحتجاج به أمام السلطات التأدیبیة  ،تأدیبي نهائي فإن الحكم الجزائي

  4.حالة الحكم بالإدانةفي  التأدیبیة وتتقید بها
                                                             

  .السابق ذكر 03-06من الأمر  177-160 المواد -1
  .66 ص ،1مجلة قضائیة العدد 01192ملف رقم  09/04/2001 أنظر مجلس الدولة بتاریخ -2
جراء العفو على المساءلة التأدیبیة في  -3 ، )المهني -العمالي -الجزائري الوظیفي التشریعلخضر بن عمران، الجرم الجزائي وإ

  .132 ص ،توزیعجسور للنشر وال
یر، جامعة دراسة مقارنة مذكرة ماجیست ،تأدیبیة الصادرة ضد الموظف العامطرق إنقضاء العقوبة ال ،بن علي عبد الحمید -4

  .24 ص ،2011-2010تلمسان، سنة 
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یعتبر وضعیة إهمال " 321-17من المرسوم التنفیذي 02نصت علیه مادة  وهذا ما
  .لیوما متتالیة على الأقل دون مبرر مقبو  15المنصب كل وظیفة موظف في الخدمة یتغیب 

قاهرة خارجین عن إرادة المعني قانونا ویقصد بعبارة مبرر مقبول كل مانع أو حالة قوة 
  :ویرتبطان على وجه الخصوص بما یأتي

 .الكوارث الطبیعیة -
 1.العجز البدني الناتج على مرض أو حالات خطیرة  -
  ."تسمح للمعني بالإلتحاق بمنصب عمل المتابعات الجزائیة التي لا -

رسة الخدمة دون یقصد بهذه المادة وهو غیاب الموظف وعدم حضوره إلى مقر مما
  .إعطاء أي مبرر لغیابه ما دام لا توجد قوة قاهرة أو عجز بدني لتبریره لعدم تولي وظیفته

كما أشار إلیه الأستاذ لحسین شیخ آث ملویا أن مفهوم الغیاب هو عدم الحضور للمقر 
ممارسة الخدمة كما قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن یتواجد الموظف في مقر عمله مع رفض 

  2".قضیة الآنسة یافي  1981فیفري  27"مارسته للخدمة قرار صادر في م

  علاقة العقوبة التأدیبیة بالجزاء المدني  :رابعالفرع ال
نتطرق إلى أوجه التشابه والإختلاف  ،للتمییز بین العقوبة التأدیبیة والجزاء المدني

  :كالتالي
  من حیث مبدأ مشروعیة العقوبة :أولا

أهم نقطة یتشابه فیها كل و ، ي عدة نقاطبیة والجزاء المدني متشابهون فإن العقوبة التأدی
بحیث أن العقوبة التأدیبیة لها " لا عقوبة إلا بنص"أنه  ،من العقوبة التأدیبیة والجزاء المدني

                                                             
 1439صفر  13المتعلق بعزل الموظف بسبب إهمال المنصب مؤرخ في  321-17من المرسوم التنفیذي  02المادة  -1

  .2017نوفمبر سنة  2افق المو 
      92، المرجع السابق، صقات منازعات إداریةشیخ آث ملویا، تطبیلحسین بن  -2
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جهة مختصة بتأدیب الموظف من الأخطاء المنسوبة ولها السلطة التقدیریة في تحدید العقوبة 
  1.صوص علیهاحسب القوانین المن

  من حیث شخصیة العقوبة :ثانیا
توقع العقوبة التأدیبیة على الموظف الذي إرتكب أخطاء ومن الدرجة الرابعة مما أدى 

  .إلى توقیع العقوبة علیها مهما كانت درجتها
فهو یكون على الشخص المذنب إلا في الحالات الإستثنائیة  ،أما بالنسبة للجزاء المدني

  2.صوص القانون المدنين التي نصت علیها

   من حیث الجزاء :ثالثا
عدة  علىلمدني في توقیع عقوبة كل واحدة یتشابه كل من العقوبة التأدیبیة والجزاء ا

  :أخطاء مهما تعددت الأخطاء وكلاهما یشتركان في نفس نوع تطبیق العقوبة والتي تتمثل
القانون الأساسي للوظیفة  الجزاء المالي بالنسبة للعقوبة التأدیبیة التي نص علیها في

  .العامة
بحیث یكون التعویض عن  ،أما بالنسبة  للجزاء المدني فتوقع علیه عقوبة التعویض

الضرر الذي لحق بالغیر سواء بفعله الشخصي أو في حالة إرتكابه بالخطأ والذي یتسبب من 
- 75لأمر من ا 134 ،124خلاله ضرر للغیر یلزمه بالتعویض وهذا ما نصت علیه المواد 

  3.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58
  من حیث الهدف :رابعا

  :یختلفان كل من العقوبة التأدیبیة والجزاء المدني فیما یلي
طراد -   .العقوبة التأدیبیة تهدف إلى الحفاظ على المرافق وضمان سیره بإنتظام وإ

                                                             
، كلیة الحقوق والعلم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي الماجستیرشهادة مذكرة لنیل  مسؤولیة الصیدلي، ،براهیمي زینة -1

  .34 ص ،2012- 2011وزو 
شروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، بة القضائیة على مالرقا رزیقة عبد اللطیف، -2

  .246 ص ،2014- 2013والعلوم السیاسیة جامعة الوادي ، كلیة الحقوق
یدة المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجر  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 - 75من الأمر  134، 124المواد  -3

  .1975، سنة 78الرسمیة العدد 
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  .ر وذلك عن التعویضأما الجزاء المدني فیهدف إلى إعادة الحق للطرف المضرو  -
  من حیث الجهة المختصة: خامسا

توقع من طرف السلطة الرئاسیة السلمیة أو ، الأخیرة یختلفان أن العقوبة التأدیبیة هفي هذ
یتم توقیعه إلا عن طریق الجهة قضائیة  لكن الجزاء المدني لا ،من اللجنة المتساویة الأعضاء
   1.مختصة وبعد صدور حكم منها

الإجراءات المتبعة للعزل والضمانات الممنوحة للموظف العام :نيالمبحث الثا  

 للخطأ یعتبر العزل من أقصى العقوبات التي تسلط على الموظف في حال إرتكابه
 مما یترتب علیها آثار على الحیاة الوظیفیة للموظف العام وكذلك على الإدارة حسب ،جسیم

ظیف في قطاع الوظیفة العمومیة مما من التو  الموظف یحرموالذي من  321-17المرسوم 
وفي المقابل منحه المشرع ضمانات حمایة وتمكینه من  ،یترتب علیه إجراءات خاصة لعزله

  :سنتطرق له في هذا المبحث الدفاع عن نفسه وهذا ما
  خصوصیة إجراء العزل: المطلب الأول

ر لخصوصیة بالنظر للمركز القانوني للموظف الذي یتسم بالطابع التنظیمي وبالنظ
إجراء عزل الموظف الموجهة للموظفین المتخلین عن مناصب عملهم یكون بدایة بإرسال 

على الإدارة  15فإن لم یلتحق الموظف بمنصب عمله في نهایة الیوم ، الإعذارین الأول والثاني
رساله إلى السلطة التي  أن تصدر قرار العزل بناء على تقریر یتم إعداده من طرف الرئیس وإ

ها صلاحیة التعیین فالقرار العزل قرار فردي بعد إستشارة اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء ل
  .وعلیه سنتناول فیما یأتي القیود الإجرائیة المتبعة ضد الموظف

  القیود الإجرائیة عند مباشرة إجراءات المتابعة: الفرع الأول
وجب على  ،د إجرائیةعند مباشرة الإجراءات المتبعة ضد الموظف وردت علیه قیو 

  :الموظف إتباعها وهي كالتالي
   

                                                             
  .1984ومكتبها مصر  المشرقمنصور إبراهیم العتوم، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، الطبعة الأولى، مطبعة  -1
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  تبلیغ الموظف العام بالأخطاء المنسوبة إلیه :أولا
یجب على السلطة المختصة والتي تخول لها صلاحیة الموظف العام أن تقوم كذلك 

  1.بغض النظر عن العقوبة ودرجتها ،ارتكبهبإخطاره بالأخطاء التي 
یحق للموظف الذي "حیث تنص 032 -06الامر من 167 نصت علیه مادة هو ماو 

تعرض لإجراء  تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه وأن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في 
وهو نفس الأمر الذي نص علیه المرسوم  "یوم إبتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة 15أجل 

من  15منصبه في نهایة الیوم إذا لم یلتحق الموظف ب" 11في مادته  3 321-17التنفیذي 
من المرسوم تقوم السلطة التي  13-12الغیاب بالرغم من الإعذار والمنصوص علیه في المادة 

  ."لها صلاحیة التعیین بعزله بقرار معلل یسري إبتداء من تاریخ أول یوم من غیابه
  إخطار المجلس التأدیبي  :ثانیا

لسلطة صاحبة إختصاص التعیین أن یخص المجلس الدستوري فقد تعین على ا في ما
 ،یوما إبتداء من تاریخ معاینة الخطأ وهذا 15تقوم بإخطار المجلس التأدیبي في أجل لا یتعدى 

یجب أن یخطر المجلس "والتي تنص على  03-06من الأمر  166نصت علیه مادة  ما
دى خمسة وأربعین یتع التأدیبي بتقریر مبرر من السلطة التي لها صلاحیات التعیین في أجل لا

  ".یوما إبتداء من تاریخ معاینة الخطأ) 45(
  الحضور الشخصي أمام اللجنة  :ثالثا

المتعلق بعزل الموظف بسبب  321-17من المرسوم التنفیذي  14لقد نصت المادة 
تقوم  13إذا قدم الموظف مبررا مقبول خلال الأجل المحددة في المادة "الإهمال على أنه 

  4".قرار العزل بعد دراسة العزل الإدارة بإلغاء

                                                             
جویلیة  15المؤرخ في  03 - 06دراسة تحلیلیة مقارنة الأحكام الأمر رقم  ،موظف والوظیفة العمومیةالدلیل  ،شید رحبانير  -1

  . 39والمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة دار النجاح دون طبعة، دون سنة، ص  2006سنة 
  .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، السابق الذكر 03 - 06من الأمر  167، 166المواد  -2
  .المتعلق بعزل الموظف بسبب الإهمال 321-17المرسوم التنفیذي  -3
  .321-17التنفیذي من المرسوم  14-13المادة -4
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  إنقضاء الإجراءات التأدیبیة بقوة قانون  :الفرع الثاني
  هناك أسباب تؤدي إلى إنقضاء الإجراءات التأدیبیة على الموظف العام

  التقادم :أولا
 بانقضاءوهو محدد المدة یسقط  ،بالصالح العام لاتصالهاهامة  اعتباراتیقوم على 

جراءات التقادم . لعقوبة كما هو زوال الأثر القانوني مفعل بمضي المدةمطالبة بحق وتنفیذ ا وإ
حیث أن  03-06یوما أي بمعنى شهرین حسب الأمر  45حسب التشریع الجزائري یكون 

مفتوحة  الآجالفقد ترك  ،المشرع لم یحدد المادة والتي منحها السلطة الرئاسیة لنظر في العقوبة
  1.بین العقوبة والدرجتین الأولى والثانیة والثالثة والرابعة الآجالشهرین بدءا سریان هذه 

  :لموظف الذي إرتكب خطأ الدرجة الرابعة یمكن أن تسقط العقوبة في مرحلتینلیمكن 
خطار  45بـــ وهي المحددة  :المرحلة الأولى یوما وتكون في الفترة الممتدة بین معاینة الخطأ وإ

بتقریر المبرر تقدمه السلطات الإداریة  ،نسوب للموظفاللجنة متساویة الأعضاء بالخطأ الم
سقط الخطأ الموجه یالأجل المحدد وهنا الموظف  انتهاءالمختصة للجنة متساویة الأعضاء قبل 

  03.2-06من الأمر  166من المادة  01نصت علیه الفقرة  له وهذا ما
یة المختصة التي عاینت الخطأ هذه المرحلة تبدأ من تاریخ إخطار الجهة الإدار  :المرحلة الثانیة

وبعد إجتماع اللجنة والنظر في  ،المنسوب للموظف بعد إخطارها للجنة متساویة الأعضاء
ن لم یثبت الأخطاء المنسوبة فإن الموظف له الحق في  الآجال في القضیة المطروحة وإ

  3.وظیفته وكامل حقوقه إسترجاع
  آثار التقادم على الإجراءات التأدیبیة :ثانیا

حیث نصت  03الفصل  173المادة  03-06حسب القانون الأساسي للوظیفة العامة 
  ...".ؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعةفي حالة إرتكاب الموظف خطأ جسیما یمكن أن ت"على 

                                                             
جامعة الحاج  ،أطروحة دكتوراه ،الجزائري التشریعالدعوى التأدیبیة في  لانقضاءالنظام القانوني  ،محمد الأخضر بن عمران -1

  .136 ص ،2008- 2007الجزائر  ،باتنة ،لخضر
  .36، 35، ص 2003لجزائر، رحماوي كمال، تأدیب الموظف في القانون الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع والطباعة، ا -2
   .لذكراالسابق  03 -06من الأمر  02ف 165 -01فقرة  166المواد  -3
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  السلطة التي تصدر قرار العزل: الفرع الثالث
تأدیبي حیث على السلطة المختصة توقیع الجزاء ال 03-06أوجب المشرع من الأمر 

تمثل العمال وعدد أخر یمثل الإدارة بالتساوي تتكون  ،تتكون هذه اللجان من عدد من الموظفین
 والمنشآتهذه اللجنة المتساویة الأعضاء متواجدة على مستوى الإدارة المركزیة والولایات 

بین حیث أن الأعضاء الذین یمثلون الإدارة یعینون بقرار من الوزیر المختص من ،العامة
  1.المتحرین الإداریین بشرط أخذ رأي المدیریة العامة للوظیف العمومي قبل تعینهم

  كیفیة سیر أعمالها: أولا
تعقد لجان متساویة الأعضاء كمجلس تأدیبي بعد تقریر مسبب لتوضیح فیه السلطة 

یة وكذلك سیرة الموظف قبل إرتكابه المخالفة التأدیب ،الرئاسیة الأعضاء المنسوبة للموظف
بحیث یتعین على المجلس التأدیبي ویتم الفصل في هذه القضیة في غضون شهرین بحیث 

خطار الموظف المتهم بهذا التاریخ  ،اللجان الاجتماعیجب على رئیس تحدید ساعة ویوم  وإ
أعضائها  3المجلس التأدیبي وتعتبر قرارات اللجنة صحیحة إلا بحضور  انعقادأسبوعا قبل 

  .ع أغلبیة الصوت لرئیسوفي حال تساوي ترج
  اللجنة  اختصاصات :ثانیا

 استشاریةكمجلس تأدیبي بالنسبة كهیئة  استشاریةتعمل لجان متساویة الأعضاء كهیئة 
  :تكون في المسائل التالیة

  . 133-66من الأمر  562والدرجة الثانیة حسب مادة ) 1(توقیع عقوبات من الدرجة  -
  .الدرجةتغییر رتبة الموظف أو ترقیة في  -

 3كما أن تختص كمجلس تأدیبي في توقیع العقوبات التأدیبیة على الموظف من الدرجة 
  .أما فیما یخص العقوبات من الدرجة الأولى فلا تستشار فیها. بعد أخذ رأي اللجنة 4و

  .إلزامي باستشارتهاأما بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانیة فیكون الأخذ 

                                                             
  .36، 35رحماوي كمال، تأدیب الموظف، مرجع سابق، ص  -1
  .المرجع سابق ذكره 133- 66من الأمر  56المادة  -2
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نص على أن عقوبة العزل  1271 -126 -125مواده  في 85/59حیث أن المرسوم 
اللجنة وجوبا ویكون  استشارةوالتي تعتبر عقوبة من الدرجة الرابعة أنه قبل توقیع العقوبة یجب 

والتي تنص على وعلیه  1652في المادة  03-06رأیها ملزم وتتقید به الإدارة حسب الأمر رقم 
ي في حالة سقوط خطأ منسوب للموظف فإن المحددة تولد آثار وه الآجال بانقضاءفإن 

   .الموظف یسترجع منصب عمله وكامل حقوقه
كما منح المشرع للموظف ضمانات للإدارة لتحقیق مبدأي التحقیق والفاعلیة ومبدأ شرعیة 
وتناسب العقوبة، كما منح أیضا ضمانات للموظف خلال مواجهة اللجنة متساویة الأعضاء 

وبة له في الأجل التي حددها المشرع والذي نص علیه المرسوم والدفاع عن الأخطاء المنس
85- 59.3  

 82فهرس  009898وفي قرار صادر عن مجلس الدولة قرار الغرفة الثانیة ملف 
 1999أبریل  28حیث أنه ثابت من رخصة لإجازة المحررة في  ،2004-04-20بتاریخ 

 02بثلاثین یوما من  1999ویة لسنة من عطلته السن استفادالموجودة بالملف أن المستأنف قد 
وهو إتخاذ قرار  1999مایو  31أي معناه أنه كان ولازال في إجازة سنویة یوم  1999مایو 

إتخاذ  یجوز لا"القضائي وهو أنه  الاجتهادعلیها  استقرالتوقیف وهذا ما یخالف قاعدة قانونیة 
ابه عن العمل بمناسبة إجازة أي إجراء تأدیبي ضد الموظف أو العامل بصفة عامة أثناء غی

  ."سنویة أو عطلة مرضیة
  المترتبة على قرار العزل الآثار: رابعا

عقوبة تأدیبیة تحرم الموظف من ممارسة مهامه الوظیفیة  باعتبارهنظرا لخطورة العزل 
یوم یسري بأثر رجعي  15والذي تسري من تاریخ غیاب الموظف والتي تتمثل في إنقضاء 

  .لعزل قرارا إداریا فردیاقرار ا وباعتبار

                                                             
  .المرجع السابق ذكره 59 -85من المرسوم  127-126-125المواد  -1
  .المرجع السابق ذكره 03-06من الأمر  165المادة  -2
  .السابق ذكر 03- 06من الأمر  03ف 173المادة  -3
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لذلك أعطى المشرع للموظف ضمانات والمتمثلة في تلقي قرار التبلیغ حسب المادة 
  .14وتقدیم مبرر للجنة متساویة الأعضاء حسب مادة  ،من نفس المرسوم 131 -12

وهي إذا قدم الموظف المعزول مبرر خلال مدة شهرین یجب على اللجنة أن تقوم بإلغاء 
مع إصدار قرار إعادة إدماجه ذلك بأثر مالي رجعي بعد التأكد من صحة المبرر  ،قرار العزل

من المرسوم  14المقدم من طرف الموظف أن تصدر قرار یلغي قرار العزل حسب المادة 
  .321-17التنفیذي 

  الضمانات الممنوحة للموظف: المطلب الثاني
إلا أنه في المقابل منحه  المشرع في حق الموظف اتخذهابالرغم من الإجراءات التي 

ذلك لإخفاء التوازن بین حمایة المصلحة العامة وحمایة مصلحة  ،بعض من الضمانات
الموظف العام من مركزه القانوني ولذلك أعطى المشرع للموظف عدة ضمانات عند تأدیة من 

لمتعلق ا 03-06وهذا ما أكده المشرع في الأمر  ،بینها نجد المواجهة وتحقیق وتسبیب القرار
  .بقانون الوظیفة العامة

  لمواجهة :الفرع الأول
أعطى المشرع للموظف العام حق التبلیغ بالأخطاء المنسوبة إلیه والذي تعرضه  لقد

  .لإجراءات تأدیبیة
على أنها إیقاف العامل على حقیقة التهم  ،عرفها الأستاذ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة

حاطته علما بمختلف الأ دلة التي تشیر لإرتكابه مخالفة حتى یستطیع الإدلاء بأوجه المسندة وإ
وعلى هذا التعریف لقد منح المشرع الجزائري أیضا للموظف العام حق تبلیغه بالأخطاء  ،دفاعه

من تاریخ  یوما إبتداء 15وذلك في أجل  و ،المنسوبة إلیه والإطلاع على ملفه التأدیبي كاملا
یحق للموظف " 03-06من الأمر  167وجب أحكام المادة تحریك الدعوى التأدیبیة وذلك بم

  2".الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه

                                                             
  .311المرجع السابق ص، المرجع في المنازعات الإداریة ،شور أشار إلیه الدكتور عمار بوضیافقرار غیر من -1
  .السابق الذكر 321- 17من المرسوم التنفیذي  14- 13- 12المواد  -2
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والمقصود من هذه المادة أن یكون الموظف على علم بالأخطاء الموجهة إلیه وهو الأمر 
عال المنسوبة الذي یمكنه من جمع الأدلة ویمكنه من الدفاع عن نفسه والتي بدورها تبطل الأف

  .إلیها
  التحقیق :الفرع الثاني

  .یعتبر التحقیق الإجراء الأول لتأدیب الموظف والذي یعتبر أداة للكشف عن الحقیقة
أداة القانونیة للوصول إلى الحقیقة تتمثل في مجموعة من "وقد عرفه الفقهاء بأنه

 مؤاخذاتهل صحیحا بواجب یقصد بها أساسا ما إذا كان الإتهام المنسوب إلى العام ،الإجراءات
أم غیر ذلك فلا جناح علیه كما یهدف إلى بیان التكییف القانوني للفعل المنسوب إلى 

  1."العامل
بأنه مجموعة من الإجراءات التأدیبیة التي تقوم بها " وعرفه البعض الأخر من الفقه

ا أو عدم ثبوتها عنها وظروفها وأداة ثبوته ،سلطة معینة بقصد تحدید ماهیة الأفعال المبلغ
وصولا إلى الحقیقة وبیان إذا كانت تشكل مخالفة أو جریمة معینة من عدمه وبیان شخص 

  ."مرتكبها
بحیث یرى بعض الفقهاء أن التحقیق لا یبدأ مع الموظف إلا في حال وجود دلائل تثبت 

ء جوهري معاقبته جنائیا بحیث یعتبر التحقیق إجرا حتى في حالة ،الأخطاء المنسوبة للموظف
  .التي نسبت إلیه الأخطاءیجب الإدارة أن تقوم به تجاه الموظف للتأكد من 

  2.بحیث تتولى السلطة الرئاسیة بتحریك إجراءات التأدیبیة ضد الموظف
كما یعتبر الإستجواب وسیلة من وسائل التحقیق للمعرفة الحقیقة ومواجهة الموظف الذي 

إلیه ومنه یعتبر الإستجواب إجراء لإبطال الأدلة ضد  یل للتحقیق ومعرفة الأخطاء المنسوبةحأ
  .الموظف المتهم

   
                                                             

  .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة 03-06ن الأمر م 167المادة  -1
ص  2013الأوسط  الشرقفایز مطلق السلیمان رسالة الماجستیر ضمانات تأدیب الموظف في القانون الأردني جامعة  -2

67.  
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  حق الموظف في الإطلاع على الملف التأدیبي: الفرع الثالث
إجراء جوهري بحیث لا یكفي  باعتباره ،للموظف المتهم حق الإطلاع على ملفه التأدیبي

 ضیرتمكن الموظف من تحلذي من خلاله یبإعلام المتهم بالأخطاء المنسوبة إلیه فقط وا
  .دفوعه

ولقد نص علیها المشرع الجزائري في عدة نصوص تشریعیة وتنظیمیة ففي ظل الأمر 
  1.فقرة الأولى 129من المادة  85/59وكذلك المرسوم  ،57في المادة  66-133

الخاصة بالإجراءات التأدیبیة التي حددت شروط  ،7وبالرجوع إلى الأمر إلى التعلیمة 
  .ا الحق بحیث سمحت للمحامي بالإطلاع على ملفه التأدیبيممارسة هذ

المتعلق بالوظیفة العامة فقد أعطى للموظف المتهم حق  03- 06وبالرجوع إلى الأمر 
یحق للموظف الذي "والتي نصت على  167الإطلاع على ملفه التأدیبي وذلك في نص المادة 

وأن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في  تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه
  2".یوما إبتداء من تاریخ تحریك الدعوى التأدیبیة 15أجل 

  حق الموظف في الدفاع  :الفرع الرابع
إذ إعتبره  ،تهدف ضمانة حق الدفاع إلى إظهار الحقیقة وهو الوضع المتبع في الجزائر

ومن وسائل الدفاع  1996من التعدیل الدستوري  33حق دستوریا وذلك بموجب نص مادة 
  :نذكر منها

  الطابع الحضوريّ  :أولا
تتصف الإجراءات التأدیبیة بالطابع الحضوري المقرر قانونا ومع ذلك ففي حالة عدم 

فإن الموظف یلزم أن تتم هذه الإجراءات بحضوره بحیث یكون  ،وجود النص على الحضور
 85/59متهم بحیث نصت المرسوم إجراءها دون حضور ال والاستثناءالأصل بحضور المتهم 

أن للموظف حق الحضور الشخصي للمتهم أمام لجنة التأدیبیة مع تقدیم توضیح كتابي أو 

                                                             
  .یةالمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العموم 85/59من المرسوم  129المادة  -1
  .المرجع السابق 03-06من الأمر  167المادة  -2
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بحیث أن المتهم المحال أمام اللجنة  03-06شفوي وهو الأمر الذي نص علیه كذلك الأمر 
 ىاستدعمتساویة الأعضاء المثول أمامها شخصیا وفي حالة عدم حضور الموظف الذي 

  1.بطریقة قانونیة ویتم مناقشة الموظف المتهم في التهمة المنسوبة إلیه
  سماع الشهود :ثانیا

أي شخص لسماع شهادته أمام المجلس التأدیبي بحیث  استدعاءللموظف أن یطلب  
التي تتصل بحق الدفاع الموظف المتهم في طلب سماع أي شهادة سواء  الأموریعتبر هذا من 

  2.كان موظف أو غیرهم
من  169لمادة وكذلك ا 3 59 -85 من المرسوم 129علیه المادة  نصت وذلك ما

  4.أن یستحضر شهودا... للموظف 03-06الأمر 
  بمدافع الاستعانة حق :ثالثا

بمدافع مخول له أو  الاستعانةأعطى المشرع الجزائري حق  03-06بموجب الأمر 
تقدیم المبرر مقبول لغیابه أن یلتمس  یختاره بنفسه وهو حق مكفول لجمیع الموظفین وفي حال
  .من اللجنة المتساویة الأعضاء المختصة كمجلس تأدیبي

بمدافع یعد من أهم الضمانات الممنوحة للموظف في الدفاع  الاستعانةبحیث یعتبر حق 
بمدافع في مرحلة التحقیق الإداري فوجوده یطمئن  الاستعانةعن حقوقه بحیث تبدو أهمیة 

  5.بحیث یضمن عدم إستعمال جهات التحقیق لأسالیب غیر مسموح بها الموظف المتهم
   

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع  ،شریع الجزائريتأدیب الموظف العام في الت ،قیقایة مفیدة -1

  .145 ص 2009المؤسسات الإداریة والسیاسیة جامعة منتوري قسنطینة 
مذكرة ماجیستیر جامعة  ،الجزائري التشریعواجهة القرارات الـتأدیبیة للموظف العام في القانونیة لم الآلیات ،حمایتي صباح -2

  .100- 99الوادي ص
  .السابق ذكره 59-85من المرسوم  129المادة  -3
  .المرجع السابق ذكره 03-06من الأمر  169المادة  -4
مذكرة مكملة لنیل  ،الجزائري التشریعیة في ظل الضمانات المقررة لموظف العام خلال المساءلة التأدیب ،عمرواي حیاة -5

  .173 ص، 2012باتنة  ،جامعة الحاج لخضر ،الماجستیر
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  التسبیب القرار التأدیبي :خامسا
على الدوافع والأسباب التي دعت السلطات التأدیبیة  احتوائهیقصد بالتسبیب القرار هو 

كما یقصد به وجوب ذكر سبب توقیع العقوبة في صلب القرار التأدیبي فهو بذلك  لاتخاذه
صاح عن الأسباب القانونیة والواقعیة التي تبرر القرار التأدیبي فالتسبیب یعتبر من أهم الإف

  1.الضمانات العامة للموظف فهو یسهل الرقابة القضائیة على قرار التأدیبي
كما یعتبر من أهم وسائل الإقناع الذي تقدمه الإدارة للموظف والإفصاح عن الأسباب 

حیث حرص المشرع على  2.القرار الصادر بالعقوبة للاتخاذت الإدارة الواقعیة القانونیة التي دفع
تتخذ  1333-66من الأمر  56تكریس تسبیب القرار منذ أول تشریع سنة فقد نصت المادة 

عقوبات الدرجة الأولى بموجب قرار معلل دون إستشارة اللجنة متساویة الأعضاء وتتخذ 
  .عد أخذ رأي اللجنة المذكورةعقوبات الدرجة الثانیة بموجب قرار معلل ب

تتخذ السلطة التي لها صلاحیات " 03-06من الأمر رقم  165كما نصت المادة 
التعیین بقرار مبرر عقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة بعد حصولها على توضیحات 

الرأي الملزم بقرار مبرر بعد أخذ  4و 3كتابیة من المعني تتخذ العقوبات التأدیبیة من الدرجة 
  4".من للجنة الإداریة متساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي

تقدم من نصوص التشریعیة لتسبیب القرار نلاحظ أنه على إدارة ملزمة  بناءا على ما
  .بتسبیب قراراتها تأدیبیة

   

                                                             
جامعة الشرق  ،مذكرة ماجیستیر ،دراسة مقرنة القانون الكویتي والأردني ،الضمانات التأدیبیة لموظف ،شعل محمد العجميم -1

  .99 ص، 2011الأوسط 
اه أطروحة دكتور  ،دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي والجزائري ،عام في مجال تأدیبيضمانات الموظف ال ،بوادي مصطفى -2

  .298 ص 2014 - 2013، تلمسان ،جامعة
  .السابق ذكره 133- 66من الأمر  56المادة  -3
  .السابق ذكره 03-06من الأمر  165المادة  -4
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  مبدأ التناسب بین الجزاء التأدیبي والخطأ التوظیفي :الخامسالفرع 
الإداریة لها الصلاحیة الكاملة في المجال التأدیبي بحیث تكون لها حریة إن السلطة 

إختیار العقوبة الأنسب من العقوبة المدرجة في النظام التأدیبي بما یتوافق وجسامة الخطأ 
  .یسمى بمبدأ التناسب في مجال التأدیب المرتكب من قبل الموظف وهو ما

  تعریف التناسب :أولا
أهم الضمانات المقررة للموظف العام حیث أن نستنتج من نص  إن التناسب یعتبر من

بمعنى یكون تناسب بین العقوبة ودرجة الخطأ المرتكب  03-06من الأمر  161المادة 
  1.والأسباب الدافعة لإرتكابه الخطأ

بل وجب علیها  اختیارهتعلو السلطة المختصة بتوقیع الجزاء في  ن لاأإن التناسب هو 
ضروري وملزم لمواجهة الإختلالات القانونیة بما یتوافق مع جسامة وخطورة هو  ن تأخذ ماأ

  2.یترتب على إقترفها من آثار ومنه تكون الضوابط العقابیة موضوعیة الخطأ المرتكب وما
  شروط مبدأ التناسب : ثانیا

  :لیتحقق شرط مبدأ التناسب یلزم تحقیق الشروط الآتیة
الشروط التي یقوم علیها القرار الإداري وهو على الإدارة  یعتبر من أبرز :شرط المعقولیة -1

حین إصدارها للجزاء یجب علیها أن تصدر جزاء معقول لأن الموظف یحتاج لإصلاح حیث 
أن على الإدارة عند توقیع العقوبة یجب أن تكون موافقة لدرجة المخالفة ووفق القوانین 

  .المنصوص علیها
أ الأساسیة التي نصت علیها القانون الإداري انه لا یمكن یعتبر من المبد :شرط اللزوم -2

للإدارة أن تتجاوز الإجراء التي تتخذه الإدارة حیث تكون الإدارة ملزمة بضرورة الإجراء لمراقبة 
  .والتحقیق في الأخطاء المرتكبة وظروفها وأسبابها ومدى مطابقتها مع القانون

   
                                                             

  .ة الذكرسابق ،المتعلق بالوظیفة العامة 03-06من الأمر  161المادة  -1
رسالة الماجستیر كلیة  ،الجزائري التشریعالضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل  ،حیاة عمراوي -2

  .37 ص، 2012، باتنة ،جامعة ،الحقوق والعلوم السیاسیة



    321 -17 التنفيذي المرسوم ظل في المنصب إهمال بسبب الموظف للعز التنظيمي الإطار                     :الأولالفصل 

  30 

  مبدأ التناسب  موقف المشرع الجزائري من :السادسالفرع 
ظهر مبدأ التناسب في القضاء الإداري الجزائري قضیة بین عون في الأمن العمومي 

طلب منها إخلاء شقة تابعة للمحلات  الأخیرةوالمدیریة العامة للأمن الوطني حیث أن هذه 
  :الإداریة للأمن الوطني على أن یمنح لها شقة أخرى جاء في قرار الغرفة الإدارة ما یلي

ث أن الأخطاء تأدیبیة تشمل كل تقصیر مرتكب في ممارسة الوظیفة والأفعال حی"
المرتكبة خارج الوظیفة والتي تمس من حیث طبیعتها شرق إعتبار الموظف أو الكفیلة بالحط 
من قیمة الفئة التي ینتمي إلیها أو الحبس بصورة غیر مباشرة بممارسة الوظیفة حیث أنه یمكن 

 ."أن الطعن قد نهج سلوك لا یتماشى وصفته كعون من أعوان الشرطةالتأكد من الجهة على 
وعلیه فإن بعد تكییف اللجنة للأفعال المنسوبة للموظف فقد تقرر علیه عقوبة العزل مسلطة 

  .على العون
ولقد أخذ أیضا مجلس الدولة الجزائري بعض مبادئ التناسب وذلك من خلال قرار في 

حیث أنه أثبت ومعترف بأن العارض یملك في "ء والقاضي قضیة بین المجلس الأعلى للقضا
أخیه غیر أنه بالمقابل لم  وابنالشیوع عدة عقارات منها مخبر للصور مسیر من طرف أخیه 

یثبت قیامه بأي أعمال تجاریة وأن ملكیة هذا المحل تجاري یشكل عائق لممارسة مهامه بصفة 
  .إستقلالیة القضاء عامة أو مسب

أن مجلس الدولة قد اخذ بمبدأ التناسب ورقابته من خلال قرارات من خلال وعلیه نلاحظ 
  .تطبیقاته مجلس الدولة القضائیة
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  خلاصة للفصل الأول
والذي تطرقنا فیه إلى ماهیة العزل قمنا بتوضیح العزل الموظف بسبب إهمال المنصب 

توصلنا إلى أن  من حیث تعریفه وشروطه وتمییزه عن ما یشابهه من العقوبات أخرى حیث
العزل هو إجراء تأدیبي وعقوبة من الدرجة الرابعة یكون سبب إهمال الموظف للمنصب، حیث 

هذا ما جعل المشرع یحدد الضوابط الموضوعیة ، یحرم الموظف من التوظیف مستقبلا
 - 17والإجرائیة التي ینظم إجراء العزل الموظف بسبب إهمال منصب عمله بموجب مرسوم 

  .نح المشرع  مجموعة من الضمانات للموظف في مواجهة قرار العزلكما م ،321
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  تمهید
قضائیة منازعات لإداریة بإعتبارها دعوى إداریة و إن الدعوى الإداریة أو المنازعات ا

الإدارة لأسباب معینة ي الدعوى التي تنشأ بین الموظف و النظر فبحتة فإنها تختص بالفصل و 
الأحیان من اللجوء إلى  في بعض الأمرمما یستدعي  ،طأ مهنيالموظف العام لخ كارتكاب
  .رفع دعوة تأدیبیةالقضاء و 

قبة بحیث تكمن أهمیة المنازعات الإداریة في علاقتها مع الموظف بحیث تهدف إلى مرا
 ونت نجد قانبالرجوع إلى القوانین التي تحكم هذه المنازعاأنه و  ،نشاط الإدارة وذلك حیث

مجلس إختصاص كل من المحكمة الإداریة و الذي یحدد  09-08الإداریة یة و المدن الإجراءات
الذي نص كذلك  01-98الدولة في الفصل في هذه المنازعات بالإضافة إلى القانون العضوي 

المتعلقة  بالموظف هو الأمر  ،على إختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التأدیبیة
  .تعلق بالمحاكم الإداریةالم 02-98نفسه بالنسبة للقانون 

 ،وفي حال قامت الإدارة بتعسف ضد الموظف فإنه یلجأ إلى طلب التسویة الإداریة
وذلك من خلال رفع تظلم كما أنه في أغلب الأحیان یلجأ إلى القضاء وذلك من خلال رفع 

هذا وهو ما سنتناوله في  ،ار الإداري الصادر في حقه نظرا لعدم مشروعیتهر دعوة لإلغاء الق
أطرافها الناتجة على عزل الموظف المبحث الأول لتحدید المنازعات و الفصل بحیث خصصنا 

نتناول كل من التسویة الإداریة بالإضافة إلى العلاقة بینهما أما المبحث الثاني فسوف 
  .القضائیة لهذه المنازعاتو 
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  مال المنصبلى عزل الموظف بسبب إهتحدید المنازعات الناتجة ع: المبحث الأول
تعتبر المنازعات الناشئة عن عزل الموظف بسبب إهمال لمنصبه من أهم المنازعات 

أعوانهم أثناء القیام بنشاطهم وهذه المنازعات تنشأ من التي تنجم عن نشاط الإدارة و  ،ریةالإدا
 الإدارة العامة مما یحوله إلى عقوبة عزل من منصبهالخلافات التي تكون بین الموظف و جراء 

ن یشغلون مهامها داخل هو من أهم الأطراف الذی ،بالنسبة للإدارة العامة كما یعتبر الموظف
من أجل أهمیة هذا الموضوع فقد قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین الأول هو الإدارة  و 

تسویة  والثاني بعنوانتعریف المنازعات الناتجة عن عزل الموظف بسبب إهمال المنصب 
  .ناتجة عن عزل الموظفالمنازعات ال

  تعریف المنازعات الناتجة عن عزل الموظف سبب إهمال المنصب: المطلب الأول
بدایة نشیر أن لا یوجد أي تعریف تشریعي أو قضائي أو فقهي للمنازعات الناتجة عن 

  1:غیر انه یوجد تعریفات للمنازعات الإداریة نجیزها كالتالي ،عزل الموظفین
مجموع المنازعات التي " ،عمار بوضیاف على أن المنازعات هيفلقد عرفها الدكتور 

تحدث بین الموظف العام والإدارة المستخدمة بمناسبة تنفیذ العلاقة الوظیفیة ذلك أن المسار 
المهني للموظف العام إن كان یبدأ بقرار إداریة یعلن عن تعیینه بأحد المدارات العمومیة فإنه 

بینها القانون، وهو ما یعني  يأو بالأسباب الت حالة على التقاعدینتهي في الوضع الطبیعي بالإ
بمعنى أن الموظف "نشوء نزاع أیا كان سببه  واحتمال ر العلاقة بین الموظف والإدارةطول أم

الإدارة علاقة ون العلاقة الرابطة بین الموظف و یعین بقرار إداري من قبل الإدارة بحیث تك
  .الإدارةحدوث منازعات بین الموظف العام و للموظف یمكن  تنظیمیة وخلال المسار المهني

فإن المنازعات الإداریة تستأنف من مجموعة "كما عرفها أیضا أستاذ أحمد محیو 
  ".الدعاوى الناجمة عن النشاط الإدارة وأعوانها أثناء بوظائفهم

                                                             
، 1934لنشر والتوزیع، الجزائر، عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني، الطبعة الأولى، جسور ل -1

  .297، ص 2013
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ریة هي الرقابة الإداریة لأعمال السلطة الإدا"أما حسب تعریف الأستاذ عمار عوابدي 
التي تمارسها وتباشر المحاكم القضائیة على اختلاف أنواعها وعلى مختلف  ،الرقابة قضائیة

درجاتها ومستویاها وذلك عن طریق وبواسطة تحریك الدعاوى والطعون القضائیة المختلفة ضد 
  1".أعمال السلطات الإداریة الغیر مشروعة

تعریف جامع ومانع للمنازعات الإداریة لا یوجد  ،فمن خلال التعاریف السابقة نلاحظ أنه
إلا أنه یمكننا أن نستنتج من خلال ما سبق تعریف من اقتراحنا للمنازعات الإداریة الناتجة عن 

  .عزل الموظف
  المدلول الخاص بالمنازعات الناشئة عن عزل الموظف -1

ت ناتجة عن بناءا على التعریف الفقهیة للمنازعات الإداریة یمكن اقتراح تعریف منازعا  
هو كل خلاف أو نزاع ینشئ بین الموظف العام والإدارة "عزل الموظف بسبب إهماله للمنصب 

العامة والذي یكون بسبب قرار عزل الموظف الصادر عن سلوكات الإداریة والتي یعود الفصل 
في النزاع القائم عن طریق الرقابة القضائیة والتي تباشرها الجهات القضائیة على مدى 

  ".روعیة القرار الإداريمش
ومن خلال ما تقدم یمكننا استنتاج خصائص المنازعة الإداریة الناشئة عن عزل   

  :الموظف بسبب إهماله للمنصب كما یأتي
  الناتجة عن عزل الموظف خصائص المنازعات الإداریة :الفرع الأول

دولة  مظاهر المنازعات الوظیفیة العامة لها أهمیة بالغة ومهمة فهي تمثل مظهرا من
  2:صورة من صور ممارسة جهاز الرقابة الإداریة وهذا ما سنذكره فیما یليالقانون و 

لوظیفیة تنشأ بین الموظف العام فالمنازعات ا :المنازعة تتعلق بشریحة من الموظفین -1
شخص عین في وظیفة  تكون تتعلق بالموظفین العمومیین، فالموظف معه كل ،الإدارة العامةو 

یشمل كل قطاع الوظیفة العمومیة أسلاكا متنوعة حددها المشروع الجزائري  فالموظف عمومیة،
                                                             

القضاء الإداري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  واختصاصخلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم  -1
  .13، 12، ص 2008بن عكنون، الجزائر، 

  .17خلوفي رشید، المرجع السابق، ص -2
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من خلال النصوص القانونیة حیث تتمثل قطاع الوظیف العمومي في قطاع التربیة، قطاع 
غیرها من البحث العلمي و العمومیة، قطاع التعلیم العالي و الجماعات، قطاع الصحة الداخلیة و 
   1.القطاعات

  نازعات تمارس رقابة إداریة وقضائیةالم -2
نشاط لتي تقع على أعمال و الإداریة اریة تتمثل في الرقابة القضائیة و من المنازعة الإدا

فمبدأ الرقابة یعتبر من المسائل  ،الإدارة فهي بذلك تمثل مظهرا من مظاهر دولة القانون
وظیفة تقوم بها السلطة "على أنها الجوهریة التي تسلط على الإدارة حیث تقصد بالرقابة الإداریة 

ضمن الأطر الأهداف أن العمل سیبدأ وفقا للقوانین والأنظمة و  المختصة بقصد التحقیق من
یة مبدأ المشروعیة فالرقابة الإداریة هي تمارس من قبل السلطة المختصة بهدف حما" المحددة

المتضمن القانون  1332 -66من الأمر  30ولذلك جاء في نص المادة  رةلأعمال الإدا
الموظف الأساسي العام للوظیفة العمومیة بتكریس الرقابة على القرارات الصادرة في حق 

یتعلق  19663جوان  2المؤرخ في  145 -66أنشأ المشروع المرسوم رقم  30تطبیق للمادة و 
 نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعیة الموظفین فيبتحریر و 

والتي أكدت مبدأ الرقابة السابقة على قرارات التي تصدر من طرف  "ء"المادة السادسة منه
علیه فإن الرقابة تساهم في إرساء دولة القانون ویضمن حمایة و  ،الإداریة المختصة السلطة

  .خاصة للموظف العام
  أسباب نشوء المنازعة الناتجة عن عزل الموظف بسبب إهمال المنصب: ثانیا

التي یكون أسباب نشوء النزاع بینهما هو لمنازعات الناشئة بین الموظف والإدارة و اإن 
السبب الرئیسي لنشوء  من أهم الأسباب التي أدت إلى عزل الموظف تتمثل في الغیاب وهو

                                                             
  59، المرجع السابق، صعمار بوضیاف، الوظیفة العامة -1
  . ، السابق ذكره133- 66من الأمر  30المادة  -2
نشر بعض القرارات ذات المتعلق بتحریر و  1966جوان  2في المؤرخ  145 - 66من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  -3

  .الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعیة الموظفین
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فالمقصود  1 321-17من المرسوم  05-04-03الذي نص علیه في المادة المنازعة و 
نقطاعه عنها لمدة ن ممارسة مهامه الوظیفیة و موظف عبالغیاب هنا هو إمتناع ال یوما  15إ

بان المبرر هو كل مانع أو  321-17متتالیة دون مبرر مقبول ولقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 
بعد معاینة الإدارة لغیاب الموظف عن إرادة المعني  مثبتة قانون، و حالة قوة قاهرة خارجة 

 للالتحاقعذار إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري لیومین متتالیین من العمل توجه له الأ
ذا لم یلتحق الموظف بمنصبه بعد و  ،بمنصب عمله فورا إبتداء من تاریخ أیام  5 انقضاءإ

لم یلتحق الموظف بمنصبه  ذالم یقدم مبرر لغیابه توجد له الإدارة إعذار ثاني وإ الأعذار الأول و 
 بعد معاینة الإدارةلمتتالي بالرغم من الإعذارین و ا في نهایة الیوم الخامس عشرا من الغیاب

هماله للمنصب و  تودع قرار العزل بوثیقة و  ،عذاره تصدر الإدارة قرار العزلإ لغیاب الموظف وإ
  2.مكتوبة

خطار اللجنة المتساویة یجب علیها إعلام الموظف بقرار تأدیبیة إفي ملفه الإداري و 
لیه في أجل ثمانیة أیام إبتداء من تاریخ توقیفه بحیث ذلك لمواجهة التهم المنسوبة إالأعضاء و 

یكون ن قرار العزل یمكن أن أیجب أن یتضمن تبلیغ قرار العزل وجوبا ملاحظة تعلم الموظف 
  3.خلال شهرین من تاریخ تبلیغهمحل لتحكم السلطة الإداریة 

لوحید الدافع اأن السبب و  321-17اء في المرسوم وعلیه نستنتج أنه من خلال ما ج
همالههو الغیاب و  ،الإدارةلنشوء المنازعات ما بین الموظف و  للمنصب عمل دون مبررات  إ

الذي حدد أیضا روع في حدوث مانع أو قوة قاهرة و التي حددها المشمنصوص علیها و المقبولة و 
بحیث یصدر قرار العزل بعد إعذار الموظف من و  یوم متتالیة 15التي تتمثل في و مدة الغیاب 

لجوء لتسویة الإداریة القضائیة المختصة مما یجعل الموظف الى ال الإداریةالجهات طرف 
عادة النظر من جدید في قرار الصادر في حقهو    .إ

   
                                                             

  .، السابق ذكره321-17 من المرسوم التنفیذي 5و 4و 3المواد  -1
  92،93لحسین بن شیخ آث ملویا المرجع السابق ذكره، ص  -2
  .2018رئیس مفتیشیة الوظیفة العمومیة كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب ولایة غلیزان أوت  -3
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  القانون الواجب تطبیقه في المنازعة الإداریة: الفرع لثاني
سلب والتأثیر  بالنظام لحقوق الحریات، لأفراد أسالیب الإدارة العامةإن إحتكار أعمال و 

لب علیهما ینتج عنه نزاعات إداریة تتطلب وجود وسائل رقابة فعالة على نشاط الإدارة مما یتط
  :وجود قوانین تحكمها نذكر منها

ع اریة وأفراد المشر الإدعنوان قانون الإجراءات المدنیة و بحیث جاء القانون الجدید تحت 
في  یة،درجة قضائ أول وآخر أمرمن ضمنها تلك المطبقة أمام المحاكم الإداریة بالجزائري و 

من  801نص المادة م بالإضافة إلى .إ.م 800مادة المنازعات الإداریة حسب نص المادة 
ة في المنازعات أو عدوى لإلغاء التي تنص على أنها تختص المحاكم الإدارینفس القانون و 

  .802 بالإضافة إلى نص المادة........" تقدیر مشروعیة القرار الإداريوتفسیر و 
التي تختص بتحدید إ و .م.المتضمن إ 1 09 -08 من ق 804.806كذلك نصي المادة 

  2.أمام المحكمة الإداریة الإقلیمي في المنازعات المتعلقة بالموظفین الاختصاص
المتعلق بالمحاكم الإداریة الذي یختص على إختصاص  02-98بالإضافة إلى القانون  -

  3.المتعلقة بالعقوبات التأدیبیةالمحاكم الإداریة في المنازعات 
في المنازعات المتعلق بتأدیب ،أما عن المواد التي نصت على إختصاص مجلس الدولة 

  4:الموظف نذكر منها
بموجب المعدل والمتمم  1998ماي  30المؤرخ في  01- 98من القانون العفوي  09المادة  -

یختص  مجلس " ه وعملهتنظیمن إختصاصات مجلس الدولة و المتضم 13 -11قانون رقم 
  الدولة لقضیة إستئناف إبتدائیة نهائیة، في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة 

                                                             
ة والإداریة، المتضمن قانون الإجراءات المدنی 2008 - 02- 25المؤرخ في  09 - 08، من القانون 800.801المواد  -1

  .21الجریدة الرسمیة، عدد 
  .السابق ذكره 09-08من القانون  806.804المواد  -2
  .37، المتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد 1998/ 30/5، المؤرخ في 02- 98من القانون  01المادة  -3
 13-11المعدل والمتمم بموجب قانون رقم  1998/ 30/5المؤرخ في  01- 98من القانون العضوي  11-10- 9المواد  -4

  .37المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، جریدة رسمیة، عدد 
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یفصل مجلس الدولة كقاضي نقض في قرارات الجهات  01-98من ق العفوي  11المادة  -
كما نص علیه ........" القضائیة الصادرة نهائیا، الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

  1:الإداریة منهاعلق بقانون الإجراءات المدنیة  و المت 09 -08كذلك القانون 
أخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء تختص مجلس الدولة لدرجة أولى و  301المادة  -
  ........."یرفسالتو 

  أطراف المنازعات الناتجة عن عزل الموظف: المطلب الثاني
اتها إلى مجموعة من الموظفین سیشغلون قطاعلإدارة العامة في شتى مجالاتها و تلجأ ا

اف المنازعات تكون بین مهاما داخل الإدارات العمومیة بعد صدور قرار تعیینها، وعلیه فأطر 
منازعات تكرس الرقابة القضائیة ومبدأ تعبه فال الموظف التي تربطهم علاقة تنظیمیة لاالإدارة و 

ظف العام له أهمیة بالغة كونه یسیر فالمو  ضمان للموظف من تعسف الإدارة علیهالشرعیة و 
طراد لضمان حسن سیر المرفق العام ولذلك فإن مصطلح و المرفق العام في الدولة بإنتظام  إ

  2.تعني المهمةو  Fonctionالموظف العام من أصل لاتیني یعود لكلمة 
الجماعات فة دائمة لدى الهیئات المركزیة و وعلیه فإن الموظف العام سیشغل وظی

وضح تعریفا جامح ، وبالرغم من الأهمیة البالغة للموظف إلا أن أغلب التشریعات لم تالمحلیة
قضائیا  3تعریف الموظف العاممن خلال هذا سوف نتطرق إلى و  ،عاملومانع للموظف ا

العلاقة القانونیة التي تربط الموظف بالإدارة كما سنتطرق إلى السلطة المختصة بتعیینه كل و 
  :هذا سنوجزه كما یلي

  تعریف الموظف العام تشریعیا: أولا
فمن خلال  ،صریحا للموظف العامالجزائري لم یوضع تعریفا محددا و ع إن المشر 

على أن رئیس  1963من دستور  54الدساتیر إلا أنه نص علیه ضمنیا في نص المادة 
                                                             

  .السابق ذكره 09-08من القانون  901المادة  -1
والقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة  03 -06عمار بوضیاف الوظیفة العامة في التشریع الجزائري دراسة في ظل الأمر  -2
  .10ص . 2015الجزائر -جتهادات مجلس الدولة، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولىبإ
 - دراسة مقارنة شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان –محمد الأحسن النظام التأدیبي في الوظیفة العامة  -3

  .23 ، ص2015-2016
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المادة كذلك تعین علیه في ظفین في جمیع المناصب الإداریة والعسكریة و ین المو الجمهوریة یع
 21ل إصطلاح الوظائف في مادته افقد إستعم 19892أما في دستور  19761من دستور  37

أما بالنسبة للمشروع المدني فلقد تناول مدلول الموظف في  1996وهذا ما تبناه في دستور 
  :المدني الذي عرفها على أنهاللقانون  129 مادته

التي أضرت  صیا عن أعمالهمالعمال العمومیون مسؤولین شخلا یكون الموظفون و 
لها تنفیذ الأوامر صدرت إلیهم من رئیس من كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة  اإذا قامو  ،بالغیر
  3.ومن خلال ما تبین في هذه المادة فإنه لم یعرف الموظف تعریفا محددا وواضحا" علیهم

الأساسي  المتضمن القانون 4 1966جوان  2المؤرخ في  133-66أما بالنسبة للأمر 
ین الأشخاص یعتبر موظف"التي جاء فیها ولى و العام للوظیفة العام فلقد عرفه في مادته الأ

المركزیة التابعة لهذه  في درجة التسلسل في الإدارات االمعنیون في وظیفة دائمة الذین رسمو 
 رسوموكذلك المؤسسات والهیئات العمومیة حسب كیفیات تحدد بم ،الجماعات المحلیةو  الإدارة

ن الموظف العام أن المشرع نص على أومن خلال ما جاء في نص هذه المادة یتبین لنا "
 04 في مادته  03 -06 الأمربعد توفه على شروط كما عرفه في  إلایكتسب هذه الصفة 

، الإداريعمومیه دائمة ورسم في رتبه في السلم  ةیعتبر موظف كل عون عین في وظیف"5
فمن خلال تعریفاتنا   "1" لذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبةا الإجراء هو ،الترسیم

على تعریف الموظف في قانون الوظیفة العامة وهو ة ن المشرع نص صراحأالسابقة نلاحظ 
كل شخص صدر قرار  تعیینه من طرف السلطات المختصة والمخولة لها قانونا  ذلك ورسمه 

 : ن تتوفر فیه الشروط التالیةأالموظف یجب  في السلم الهرمي ولكن بعد اكتسابه  لصفه
 .ن یصدر قرار تعیینه من طرف السلطة المختصة الإداریة وبموجب قرارأ -
  . ولیست مؤقت ةدائم ةن یتعلق التعیین بوظیفأ -

                                                             
.1976 -11-22 المؤرخ في 97-76دستور جزائري صادر بالأمر 37المادة  - 1  

  .1989-02-23دستور جزائري صادر  21المادة   -2
  .المتضمن القانون المدني، رقم الجریدة الرسمیة 26/07/1975المؤرخ في  58-75أمر رقم  129المادة  -3
  .السابق الذكر 133 -66المادة الأولى من الأمر  -4
  .السابق الذكر  03- 06من الأمر  04 المادة -5
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بعد تعیینه وذلك بهدف تثبیته في  ،الإدارين یصدر قرار الترسیم في أحد درجات التسلسل أ -
  1.المرفق العام درجة معینة وحسن سیر

   التعریف الفقهي للموظف :اثانی
 للآراءاختلف الفقهاء من خلال وضع تعریفا جامعا مانعا للموظف العام ولهذا سنتطرق 

   :الفقهیة التالیة
لعمل دائم في خدمة  إلیهعرفها الدكتور سلیمان محمد الطماوي الشخص الذي یعهد 

عرفه الدكتور محمد  ،ن العام بطریقه مباشره كماشخاص القانو أو احد أمرفق عام تدیره الدولة 
لیه بعمل دائم في خدمه المرافق التي تدار بطریقه مباشره إ الشخص الذي یعهد بأنهفؤاد 
و المحلیة یدار بأسلوب الاستغلال المباشر طبقا للإجراءات أالسلطات الإداریة المركزیة ة بواسط

  2.القانونیة صحیحة
یقوم بخدمه مرفق  ةدائم ةوظیف إلیهیعهد  ،بوضیاف شخصكما عرفها الدكتور عمار 

  3 .شخاص القانون العامأو احد أعام تدیره الدولة 
الموظف الرسمي هو شخص عینته الدولة "یضا الدكتور عبد الرزاق السنهوري أوعرف 

 فمن خلال التعاریف السابقة یمكننا 4"م لم تؤجرهأجرته على ذلك أعمال سواء أللقیام بعمل من 
هو شخص یعین من طرف السلطات الإداریة المختصة  ،ن الموظف العامأن نستخلص أ

ن من ألیشغل وظیفة دائمة ویسیر مرفق عام لضمان حسن سیر المرفق بانتظام واطراد حیث 
ن تتوفر فیه أن الموظف یجب أخلال الآراء الفقهیة السابقة واختلافهم الى أنهم اتفقوا على 

  :الشروط التالیة

                                                             
مدخل القانون الإداري، النشاط الإداري، وسائل الإدارة أعمال الإدارة الجزء الثاني الطبعة الثانیة، دار ، ین عشيعلاء الد -1

  .49ص 2019 ،الهدى عین ملیله الجزائر
ص  2012ه  1433ولید سعود القاضي، ترقیة الموظف العام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزیع  -2

46.  
  22عمار بوضیاف، الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص  -3
، 1904عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء الأول، إحیاء التراث العربي لبنان،  -4

  657ص



  .المنازعات الناتجة على عزل الموظف بسبب إهمال المنصب                                                        :الثانيالفصل 

 42 

ب أن یتم تعیینه بقرار الصادر عن السلطات الإداریة المختصة وفقا للقوانین المنظمة لها یج -
  .في خدمة دائمة

  1.یجب أن تكون خدمة مرفق عام تابع لدولة أو أحد أشخاص القانون العام -
  التعریف القضائي للموظف العام: ثالثا

ع الفرنسي والذي لعب دورا الإداري الجزائري نشیر إلى المشر قبل التطرق إلى القضاء 
والذي وضع تعریف الى الموظف العام من خلال ما جاء  ،مهما في إرساء أحكام قانون الإداري

الشخص الذي یعهد إلیه بوظیفة دائمة :" بأنه 1923مجلس الدولة في عام  أحكامفي مقتضى 
ولة الفرنسي داخله ضمن كادر الوظائف وتكون في خدمة مرفق عام فبمقتضى أحكام مجلس الد

صفة الموظف  اكتسابهوضع شروطا یجب أن تتوفر في الشخص  ،نلاحظ أن المشروع الفرنسي
أما على المستوى القضائي الجزائري فهو لم یهتم بوضع تعریف للموظف العام إلى أنه  2،العام

اعتمد على التمییز بین الأعوان العمومیین على أساس المعاییر التي وضعها المشروع بحیث 
و الهیئات المحلیة بلدیات ولایات أو أ ،الإدارة المركزیة(یبین أن كل العاملین في جهاز الدولة 

منازعات المتعلقة هیئات عمومیة ذات طابع إداري موظفین عمومیین ویقبل النظر في ال
  3.بمسارهم المهني

  علاقة القانون بین الموظف والدولة  :الأولالفرع 
لما  ةبعد تحدید مفهوم الموظف وجب علینا أن نحدد طبیعة العلاقة بین الموظف والدول

تعاقدیه والتي تنشأ عن طریق عقد مبرم  ةما علاقأللموظف والتي تتمثل  الأهمیةلها اثر بالغ 
 ةالقانونی ةفمن خلال تحدید العلاق ،ذات طابع تنظیمي ولائي ةو علاقأوالموظف  الإدارةبین 

 بالإدارةالموظف  ةیمكننا تحدید التي یخضع بحیث تختلف علاق ةبط الموظف بالدولالتي تر 
  :نتطرق الى ما یلي الأساسباختلاف النظام القانوني للوظیف العمومي السائد وعلى هذا 

                                                             
ظمة خاصة للوظیفة العامة ،دار محمد ماجد یاقوت الدعوى التأدیبیة في النظام الوظیفي لضباط وأفراد الشرطة وثلاثة أن -1

  .14ص  2008 الجامعة الجدیدة،
  41ولید سعود القاضي، المرجع السابق، ص  -2
  .20محمد الأحسن، المرجع السابق، ص  -3
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  علاقة الموظف والدولة علاقة تعاقدیة :ولاأ
 ةخاص ةعاقدیت ةعلاقة التي تربط الموظف والدول ةهو العلاق ةمضمون هذه النظری

استنادا للعقد المبرم " العامة" ةن الموظف یلتحق بالوظیفأالقانون المدني حیث  لأحكامتخضع 
 أللنقد وتم هجرها لافتقارها على مبد ةلكن هذه النظری إرادتینبشرط توافق  الإدارةبینه وبین 

ن ألها الى  ةلموجهبالرغم من الانتقادات ا. وهذا ما یؤدي الى المساس الصالح العام ،ةالمساوا
  1.سكسونیةنجلو الى الدول الأ ةهناك بعض الدول تبنت هذه النظری

  )لائحیة(تنظیمیه  علاقة والإدارةالموظف  علاقة :ثانیا
والمقصود  ةثرها جاءت هذه النظریإ على ةو التعاقدیأ یةبعد النقد الموجه للنظریة العقد

ن حكام نصوص القوانیبحیث یخضع لأ ةدار لإالتي تربط الموظف با ،التنظیمیة ةبها هي العلاق
للموظف والتي من خلالها تكفل حقوق وواجباته وفي نفس الوقت تضمن  ةو اللوائح التنظیمیأ

  2.طرادإ و   سیر المرفق العام بإنتظام
  موقف المشرع الجزائري من النظریتین: ثالثا

 ةالتنظیمی ةقانونیالتبنى العلاقة  المشرع أنلال النظریتین السابقة تبین لنا من خ
 وجعلها ةالعام ةللقاعد فلقد یلجأ لها كاستثناء ، ةالتعاقدی ةوهذا لا یعني تركه العلاق ةواللائحی
 3الإداريتخضع للقضاء  إداریةعوان عمومیین عن طریق عقود ألتوظیف  ةاستثنائی ةكوسیل

  07.4ة الماد 03-06 الأمرنص في 
حسب رأینا الخاص  "وتنظیمیه أساسیهانونیه في وضعیه ق الإدارةیكون الموظف تجاه "

 ةالتعاقدی ةبالعلاق كاستثناءل عام وهذا صاللائحیة كأ ةالتنظیمی ةن المشرع اخذ بالعلاقأتجد 
والتي تكون بصدد تعاقد في التوظیف  ،035 -06مر من الأ 21و 20و 19ة حسب نص الماد

                                                             
  .20ص ،مشعل محمد العجمي، المرجع السابق -1
  35بوخالفة غریب، المرجع السابق، ص -2
  .19رشید رحباني السابق الذكر، ص  -3
  .السابق الذكر 03- 06من الأمر  07 المادة -4
  .، السابق الذكر03 -06من الأمر  21، 20، 19المادة  -5
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و أتنظیم مسابقه التوظیف للموظفین في حالات انتظار  ةفي بعض مناصب الشغل المخصص
  و حاله التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتاأالتعویض لشغور المؤقت لمنصب العمل 

  السلطة المختصة بتعیین الموظف: الفرع الثاني
من خلال النصوص  ،على ضوء ما تقدم من تعریفات للموظف العام نلاحظ أن المسرح

عندما یتم  إلالشخص لا یكتسب صفة الموظف القانونیة للوظیفة العام لقد أشار المشرع أن ا
 1331-66تعیینه من طرف السلطات الإداریة وهذا ما جاء في نص المادة الأولى من الأمر 

وبالنظر إلى مضمون هذه المواد نجد أن المشرع قد حدد  032-06من الأمر  4والمادة 
د الرابطة الوظیفیة لأول مرة إنعقا"الملفات الإداریة في تعیین الموظف بحیث یقصد بالتعیین هو 

فالتعیین هو إجراء أساس  " المرشح موظفا بعد صدور قرار تعیینه واعتباربین الموظف والإدارة 
لى الاستمرار في المنصب الإداري والتعیین حسب المشروع الجزائري هو  یهدف إلى الاستقرار وإ

بدوره یجب أن یؤدى إلى  والذي ،كل تعیین في وظیفة لدى المؤسسات والإدارات العمومیة"
فصاحب الاختصاص بتعیین الموظفین العمومیین في الدولة " شغل وظیفة شاغرة بصفة قانونیة

والتي تكون إما  ،یكون من اختصاص السلطة المتمثلة في الإدارة التي یتبع لها الموظف
في الولایة والبلدیة الإدارات المركزیة كرئاسة الجمهوریة أو الوزارة أو تتمثل في الإدارة المحلیة 

المؤسسة الوطنیة للإدارة فیكون  :أو عن طریق المؤسسات العمومیة ذات طابع إداري مثل
التعیین بعد الانتهاء من إجراءات الترشح والتأكد من توافر الشروط اللازمة فالموظف یصدر 

  3.دارةسلك التابع للسلم الهرمي للإقرار تعیینه وقبل صدور قرار تعیینه یجب دمجه في 
وعلیه فإن بعدما تصدر الجهات الإداریة المختصة بقرار التعیین یترتب على الموظف 

  : ٱثار تتمثل فیما یلي
 

                                                             
  .السابق الذكر 133-66المادة الأولى من الأمر  -1
  .، السابق الذكر03 - 06من الأمر  04المادة  -2
نة مذكرة ماجستیر في العلوم احمد طرشي، التعیین في الوظائف في النظام الإسلامي والقانون الجزائري دراسة مقار  -3

  . 68، 67، ص 2017-2016 الإسلامیة جامعة الجزائر،
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  الآثار المترتبة على تعیین الموظف العام -1
 :  عند إصدار قرار التعیین هناك آثار مهمة تنجم عنه بمجرد تعیینه تتمثل في

من تاریخ صدور قرار تعیینه من الجهة الإداریة نشوء المركز القانوني للموظف العام  -
المختصة بالتعیین مما یجعل الموظف یخضع للقوانین واللوائح الخاصة بالوظیفة العامة وبذلك 

لما یترتب علیه جواز الطعن بالإلغاء إذا كان قرار التعیین غیر " 2"یترتب علیه حقوق وواجبات 
لمشروعیة فإن السلطة المختصة بالتعیین تملك على عیب من عیوب ا لاحتوائهمشروع وباطلا 

  1.سلطة سحب قرارها
   

                                                             
  .40ص  ،احمد طرشي، المرجع السابق -1
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  تسویة المنازعات الناتجة عن عزل الموظف  :المبحث الثاني
تها الشعوب والمجتمعات تعد الطرق الودیة لتسویة المنازعات الإداریة فكرة قدیمة عرف

دول لما لها من ها كافة الالحاصل في جمیع مجالات الحیاة تطورت هذه الفكرة وتبنت منذ القدم
من الناحیة العملیة  ،فهي تجسد وتكرس مبدأ المشروعیة أما ،العملیة والنظریة أهمیة من الناحیة

بحیث یتم فض  ،فلها أهمیة تتجلى في المحافظة على بقاء واستمرار علاقات الإدارة مع غیرها
ازعات بطریقة ودیة حتى النزاع وتسویته بطرق وفق إجراءات بسیطة فهو یهدف إلى فض المن

والمقصود بها التسویة الإداریة  ،لما یتعلق بالمنازعات الناتجة عن عزل الموظف بسبب الإهمال
وأحیانا قد یلجأ الموظف إلى  الأولأو ما یعرف بالتنظیم الإداري وهو ما سنتناوله في المطلب 

كما نص علیه المشروع  القضاء وذلك عن طریق الطعن القضائي في القرارات الصادرة في حقه
عن طریق دعوى إلغاء القرارات  09 -08الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  .الإداریة وهو ما سنتناوله بتفصیل في المطلب الثاني
  التسویة الإداریة: الأولالمطلب 

فض  عن طریقنقصد بالتسویة الإداریة هو لجوء الموظف إلى التسویة الودیة وذلك 
الإداري والذي یعتبر إحدى الضمانات التي كفلها المشرع للموظف للتخلص من  تظلمالنزاع ال

  :وهو ما یتناوله في هذا المطلب 1،الجزاء الذي وقع علیه من قبل السلطات التأدیبیة
  التنظیم الإداري المسبق : الأولالفرع 

داریة فهو الطریقة یكتسي شرط الإداري المسبق أهمیة بالغة في قانون المنازعات الإ
دم شرعیة القرار الإداري الذي یطالب عب بةمن خلالها المطال للمتظلمالتي تمكن  ،القانونیة
  2.بإلغائه

   

                                                             
  .159كمال حماوي، تأدیب لموظف، المرجع السابق، ص -1
لمطبوعات الجامعیة مسعود شیهوب، المبادئ العامة المنازعات الإداریة الهیئات والإجراءات أمامها، الجزء الثاني، دیوان ا -2

  .313، ص2005الطبعة الثالثة، 
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  تعریف التظلم  :ولاأ
هو الالتماس أو الشكوى التي یقدمها أصحاب "عرفه الدكتور عمار عوایدي بأنه كما 

لى اللجان الإداریة الصفة والمصلحة الى السلطات الإداریة الولائیة  أو الرئاسیة والوصائیة وإ
الطاعنین في القرارات وأعمال إداریة بعدم شرعیة مطالبین بإلغائه أو سحبه أو تعدیل هذه 

  1.شرعیةعة یجعلها أكثر إتفاق مع مبدأ الالأعمال الإداریة الغیر مشرو 
وكذلك  افهإنصمن أجل ،كما یعتبر التظلم الإداري هو تقدیم شكوى من طرف الموظف 

و قرار إداري یلتمس من خلاله مراجعة مواقفها كما عرفته أیعبر فیه عن عدم رضاء من عمل 
  2."المتظلم بحقه ومطالبته بإقتضائه كل ما یفید التمسك"المحكمة العلیا المصریة 

عبارة عن شكوى أو طلب المقدم من طرف "خلوفي رشید على أنه  الأستاذكما عرفه 
لى حقوقه أو لتصحیح وضعیته لذلك یعتبر عملا إداري یوجه إلى السلطة المتظلم للحصول ع

تقوم به الإدارة فهو إجراء ذو طابع أو مادي تقوم  ،إداریة مختصة ضد عمل قانوني أو مادي
  3."الإداریة ىغیر قضائي یسبق الدعو  به الإدارة فهو إجراء ذو طابع

  التظلم الإداري أنواع: الفرع الثاني
  : حسب السلطات التي توجه لها هذه الأخیرة نذكر منها أنواعاري التظلم الإد

  التظلم الولائي -أ
یقدم التظلم الولائي من صاحب المصلحة الى السلطة الإداریة التي أصدرت قرار إداري 

وطلب الالتماس منها في إعادة النظر في القرار الصادر عنها إما بسحب القرار  ،المتظلم فیه

                                                             
عمار عوایدي، النظریة العامة المنازعات الإداریة التظلم القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظریة الدعوى الإداریة، دیوان  -1

  364ص  1995المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، 
ع المعیاد رفع دعوى الإلغاء، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة محمد حسین إحسان إرشید، التظلم الإداري كسبب لإنقطا -2

  .12، ص 2016الدراسات العلیا، نابلس، فلسطین، 
خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة شروط قبول الدعوى الإداریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  -3

  .102، ص 2006
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حیث یعود للإدارة  ،دیله غیر أن السلطة التقدیریة غیر ملزمة بتعدیل القرارأو إلغائه أو تع
  1.ضمنیاو جزئي أو رفضه أالسلطة التقدیریة إما بتعدیله كلي 

  التظلم الرئاسي  -ب
 ،نقصد بالتظلم الرئاسي هو الذي تمارسه من قبل السلطة الرئاسیة على السلطة الإداریة

 تتولى السلطة الرئاسیة سحبه وتعدیله حیث یقدمه المتضرر من القرار و 
بحیث لا یكون بشرط السلطة التي تعلو الجهة التي أصدرت القرار هي تلك السلطة المتواجدة 

  2.في أعلى الهرم الإداري
  التظلم الاختیاري -ج

یقصد بهذا التظلم هو الذي یقدم من صاحب الشأن وذلك من أجل إلغاء القرار الإداري 
وفي الأصل العام في  ،دون اشتراط مدة قانونیة بعد تظلم ،دأ المشروعیةبسبب مخالفات لمب

لا في حالات التي ینص فیها إخاصة أو مدة معینة  إجراءاتأو  معیناالتظلم لا یتطلب شكلا 
بإعطائها الفرصة لإصلاح أخطائها قلالها ولهذا یتوافق مع است ،القانون على خلاف ذلك

  3.بنفسها
  التظلم الوجوبي  - د

یقدم من طرف صاحب الشأن المتضرر بحیث یقدم في حالات محددة قانون  أنهیعني 
تشرط سابقا على رفع دعوى لإلغاء بحیث تكون غیر مقبولة والتظلم الوجوبي هو فتح المنازعة 

بحیث یكون الغایة منه هو تقلیل عدد المنازعات الإداریة قدر المستطاع فإن الإدارة  ،الإداریة
  4.زعةتنهي تلك المنا امتضرر تحصل على مطالبه فإنهن الأرأت  إذا

                                                             
  .132دیبي الموظف العمومي، دون سنة، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص سعید بوشغیر، النظام التأ -1
عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة في القانون الجزائري بین إجراء التظلم المسبق والصلح، مجلة العلوم الاجتماعیة  -2

  .154، ص 2005، عنابة، الجزائر، 15والإنسانیة، التواصل، العدد 
بد الرزاق، الأحكام القانونیة التظلم الإداري دراسة مقارنة، جامعة كربلاء، مجلة جامعة كربلاء، المجلد ى محمد عنم -3

  .154، ص 2008السادس، العدد الثالث، 
محمد الأحسن، النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان،  -4

  .228، ص2016ئر، الجزا
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  شروط التظلم :الفرع الثالث
حتى یتحقق التظلم الإداري لابد من توفر الشروط فوجود هذه الشروط یشكل نوع من 

فلو كان التظلم دون شروط والتظلم الإداري كغیره من الطلبات  ،الاستقرار والانضباط
  :نذكر منها والاعتراضات تحتوي على عدة شروط

تقدیم التظلم من صاحب الشأن كامل الأهلیة یشترط أن یقدم التظلم الإداري من صاحب  -
  .الشأن المتمتع بأهلیة كاملة أو المضرور من القرار الإداري بإقامة دعوى إلغاء

أن یرتبط التظلم بقرار إداري معین بمعنى أن القرار الإداري ینصب التظلم على قرار إداري  -
  1.معین

  .یجب أن یكون التظلم قطعیا ومجدیا في القرار الصادر عن السلطات اللجان المختصة -
   .المحددة وفقا للقوانین المنصوص علیها الآجالیجب أن یقدم التظلم في  - 
یجب أن ترفع التظلم من المعني شخصیا أو عن طریق نائب أو عن طریق محامي أمام  - 

  2.الجهة المعنیة
 ثار التظلم آ :الفرع الرابع

یتضح  ،المدنیة والإداریة بالإجراءاتالمتعلق  09-08من قانون  833و 830طبقا للمادتین  -
 3.آثار منها أن التظلم الإداري

التظلم الإداري شرطا ضروریا ولازما لقبول دعوى الإلغاء في الأنظمة التي تقدم شرطا  یعد -
ل رفع دعوى الإلغاء لإداري الوجوبي قبمع ملاحظة أن توافر شرط التظلم ا ،في هذا المجال
  4.یتصل بالنظام

                                                             
  .51ص  ،محمد حسین إحسان إرشید المرجع السابق ذكره -1
  .310ولید سعود القاضي، المرجع السابق، ص  -2
  .السابق الذكر 09-08من القانون  833و 830المواد  -3
  . 994ص  1976محمد سلیمان الطماوي، القضاء الإداري الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة،  -4
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التظلم الإداري لیس له آثار توقف تنفیذ القرار الإداري محل التظلم بحیث تتمیز القرارات أن  -
تتحلى بها السلطة الإدارة وذلك لما لها من  ،وقف التنفیذ لأثارالإداریة بطابع التنفیذ التلقائي 
   1.ةصلاحیات تخولها هذه السلط

الى إحدى الهیئات  ،أما فیما یخص الجهة الإداریة المختصة إقلیمیا یرفع التظلم الإداري -
لأن  ،الإداریة بحیث أن التظلم الإداري له أثر غیر مباشر في تحدید الجهة القضائیة المختصة

  .الجهة الإداریة هي التي تبین القضاء المختص
  :التظلم إلى لجنة الطعن :الفرع الخامس

 المتضمن إختصاصات لجان متساویة الأعضاء10 -84موجب المرسوم التنفیذي رقم ب
والذي نص على  ،ع الجزائري هیئة تختص بإعادة النظر في القرارات الإدارةأنشأ المشر الذي 

العامة بغرض إعادة النظر في ت إنشاء لجنة طعن على مستوى الوزارات والولایات والمنشا
مارس  23المؤرخ في  59 -85ص علیه كذلك المرسوم التنفیذي والذي ن ،قرارات التأدیب

في المادة المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة  1985
  2."......و ممثل أحدهما أتحدث كل وزارة في كل ولایة لجنة یرأسها الوزیر أو الوالي ( 13

دد من الموظفین تمثل موظفین منتخبین وآخر بحیث تتكون لجان التظلم بالتساوي من ع
أعضاء حیث یتم اختیارهم من قبل  7الى  5یمثل الإدارة بحیث یكون عدد أعضائها من 

موظفین یمثلون الإدارة وتختص هذه اللجان في الطعون المقدمة من طرف أعوان الإدارة 
صات هذه اللجنة في كما أن المشرع حدد اختصا 3،المركزیة وغیرهم من المؤسسات العمومیة

یمكن للإدارة أو المعنیین أنفسهم أن یلجأ إلى لجان الطعن  4" 10-84من المرسوم  24المادة 
  ."التنزیل في الرتبة أو الدرجة :یوم في حالة قرارات تأدیبیة الآتیة فقط 15خلال 

                                                             
قسم الكفاءة  6سنیغة فیصل، وقف تنفیذ القرار الإداري في القانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة المنتدى، العدد  -1

  .154، ص 2009المهنیة للمحاماة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة أفریل، 
  .162جع سابق ذكره، ص كمال رحماوي، تأدیب الموظف في القانون الجزائري، مر  - 2
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  1985مارس  23المؤرخ في  59 -85من المرسوم التنفیذي  13المادة  -3

  .1985لسنة  13المؤسسات والإدارات العمومیة ج، عدد 
  . ، السابق الذكر10 -84من المرسوم التنفیذي  24المادة  -4
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 إهمالالتسویة القضائیة المنازعات الناتجة على عزل الموظف بسبب : المطلب الثاني
  المنصب 

 أعمالتتجسد الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة وذلك من خلال الطعن القضائي في 
وذلك من أجل  ،الإداریة التأدیبیة بصفة خاصة وذلك من خلال التسویة القضائیة لهذه الأعمال

النظر في المنازعات والناتجة على تأدیب الموظف العمومي لتكون برفع دعوى لإلغاء القرار 
  .ادر في حقه مع تجدید الجهات القضائیة المختصة وهو ما یتناوله في هذا المبحثالص

  الطعن القضائي : الفرع الأول
یقصد بالطعن القضائي هي الفصل في المنازعات التي تثار بین الإدارة والموظفین 

  :ـتلحق الضرر مادي بالموظفین ویتعلق ببدورها والتي 
 ،النظام التأدیبي من خلال إلغاء القرارات الإداریة النهائیة المسار المهني للموظفین وكذلك -

   .وبعض التصرفات التحضیریة لهذه القرارات
  .كذلك ما یتعلق بتسویة المعاشات والمرتبات -
  1.الى طلبات التعویض التي تسبب فیها هذه القرارات بالإضافة -

  .في المنازعات التأدیبیة القضائي الاختصاص
في الطعون القضائیة الناتجة على المنازعات التأدیبیة للموظف في  نظربإن اختصاص 

فالمحاكم الإداریة تفصل في الطعون  ،الجزائر تكون موزعة بین المحاكم الإداریة ومجلس الدولة
وأخیرة وتختص كقاضي  أولىالمقدمة من الموظفین بشكل عام كما ینظر مجلس الدولة كدرجة 

  هو ما سنتناوله في هذا المطلبو  2وكذلك كقاضي نقض. إستئناف
  وعي والإقلیمي للمحاكم الإداریة الاختصاص الن: أولا

قلیمیا فیما یلي   :تختص المحكمة نوعیا وإ
  

                                                             
  .120أدیبي للموظف العام، المرجع السابق ذكره، ص السعید بوشعیر، النظام الت -1
الدكتور نوفان العقیل العجامة، سلطة التأدیب الموظف العام، دراسة مقارنة، دار الثقافة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  -2

  .190، ص 1993
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  النوعي للمحاكم الإداریة  الاختصاص -أ
وحسب  1998ماي  30المؤرخ في  02-98أنشأت المحاكم الإداریة بموجب القانون 

لقانون العام تختص المحاكم الإداریة كجهات قضائیة ل هاأنوالتي تنص على  ،منه 01المادة 
   1.في المادة الإداریة

كما یتضح من هذه المادة أن المحكمة الإداریة تكون مختصة نوعیا في المنازعات أي 
   2.كان أطرافها وموضوعها بما في ذلك المنازعات الناتجة عن عزل الموظف

إجراءات المدنیة . من ق 801مادة بحیث تختص بالفصل في دعوى التعویض حسب ال
ت الإداریة الصادرة اتختص بالفصل في دعاوي إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرار "والإداریة 

 عن الولایة البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة 
  .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة -
  .دعاوي القضاء الكامل -
  3."مخول لها بموجب نصوصه خاصةالقضایا ال -

بحیث یتعین على الموظف المتضرر من القرار التأدیبي إثبات خطأ الإدارة المدعي 
فالخطأ المرتكب من طرف الإدارة هو الذي یثبت له حق المطالبة بحیث الغي عن طریق  ،علیه

  .التعویض
قضائیة من إذا تعرض الموظف لمتابعة "أنه  03-06من الأمر  31كما نصت المادة 

الغیر بسبب خطأ في الخدمة یجب على المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها أن 
ما لم ینسب إلى هذا الموظف خطأ شخصیا یعتبر  ،تحمیه من العقوبات التي تسلط علیه

بحیث أعطى المشروع الجزائري للموظف المتابع جزائیا سبب 4"منفصلا عن المهام الموكلة له

                                                             
  .السابق ذكره 02 - 98المادة الأولى من القانون  -1
  115ص  2008في الجزائر، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، الطبعة الثانیة،  عمار بوضیاف، القضاء الإداري -2
  .السابق ذكره 09-08من ق 801المادة  -3
  .السابق ذكره 03 - 06من الأمر  31المادة  -4
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مل التعویض الناتج لق بوظیفته بحیث أن له حمیاة مدنیة تمثلت في إلزام الإدارة بتحفعل متع
  1."على هذا الفعل

في مادته  المتضمن قانون الإجراءات والإداریة 09-08كذلك نصت علیها القانون 
تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في دعاوى الإلغاء وتفسیر وتقدیر "والتي جاء فیها  801
  ."......عیة القرارات مشرو 

  الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة  -ب
على  ،المتضمن قانون لإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من قانون  806أكد المادة 

   .أن مهمة رسم المعالم الجغرافیة والإقلیمیة لكل محكمة إداریة
ختصاصها موظف بحیث یؤول الاختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة یقع في دائرة ا

ذا لم یكن له موطن فیعود الاختصاص الجهة القضائیة التي یقع فیها آخر  ،المدعي علیه وإ
موظف له وفي حال تعدد المدعي علیهم یؤول الاختصاص للمحكمة الإداریة موطن أحدهم 

  2 .والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  38و 37وهذا ما نصت علیه المادة 
یعقد  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 04فقرة  804كما نصت المادة 

الاختصاص الإقلیمي في المنازعات المتعلقة بالموظفین أمام المحكمة الإداریة التالیة أو أعوان 
   3 .في دائرة اختصاصها مكان التعیین المحكمة التي یقع

متعلقة بعزل الموظفین بمعنى أن المنازعات المتعلقة بالموظفین أو بالأخص المنازعات ال
تصاصها مكان تعیین الموظف یعود إلى المحكمة الإداریة التي یوجد في دائرة إخ ،وتأدیبهم

  4 .العام
بالإضافة إلى  ،وتأدیبیة وهذا ما یفهم من جهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة

محاكم الإداریة تختص من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن ال 800نص المادة 

                                                             
  .124 عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص -1
  .لسابق الذكرا 09 -08من القانون  806، 38، 37المواد  -2
  .السابق الذكر 09 -08من القانون  04فقرة  804المادة  -3
  .122عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  -4



  .المنازعات الناتجة على عزل الموظف بسبب إهمال المنصب                                                        :الثانيالفصل 

 54 

یة ذات بالفصل في القضایا التي تكون فیها الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العموم
  .الصبغة الإداریة طرف فیها

والمقصود من هذه المادة أن المحاكم الإداریة تختص بالفصل في جمیع القضایا التي 
سة العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرف فیها و البلدیة أو المؤسأتكون فیها الدولة أو الولایة 

  .أمام مجلس الدولة للاستئنافبحكم قابل 
بالفصل في الدعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر " ،801كما تختص كذلك حسب المادة 

مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى 
  :الولایة

  .مومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریةالمؤسسات الع -
  .دعاوي القضاء الكامل -
   ."القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة -

بط عقوبة العزل ضوبال ،وبالتالي فإن الاختصاص بالطعن لإلغاء القرار العقوبة التأدیبیة
ص یرجع إلى المحكمة الإداریة بحیث نستخلص من النص أو المشروع الجزائري فیما یخ

قد ربط من خلالها الجهة المختصة بالطعن بالإلغاء لمكان  ،بالطعن في إلغاء القرار التأدیبي
تواجد المؤسسات العمومیة الإداریة ومن هذا یجب على الموظف مراعاتها هذه الإجراءات لرفع 

  1.علیهما إبطال الدعوى التأدیبیة دعواه وفي حال مخالفته یترتب
  لمجلس الدولةالاختصاص القضائي : ثانیا

 الجزائري الهرم القضائي الإداريیعتبر مجلس الدولة هو الجهة القضائیة أسمى في 
المتعلق  13 -11المعدل والمتمم بموجب قانون  01-98والذي أنشأ بموجب القانون العضوي 

بحیث تختص كجهة قضاء  ،بمجلس الدولة بالإضافة إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  2:وهو ما یتناوله في هذه النقطة التالیة بالإضافة إلى جهة قضاء نقض إستئناف

                                                             
  .41، ص2005محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون طبعة، عنابة،  -1
  85عات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صعمار عوایدي، النظریة العامة المناز  -2
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  اختصاص مجلس الدولة كدرجة ابتدائیة نهائیة  -أ
المعدل  1998ماي 30المؤرخ في  01- 98من القانون العضوي  09بموجب المادة 

یختص مجلس الدولة بالفصل " ،مجلس الدولة وتنظیمه وعمله اختصاصاتالمتضمن  والمتمم
ذا كانت الجهة المدعي علیها أو مصدرة القرار إابتدائیا ونهائیا في المنازعات الوظیفیة العمومیة 

  1".سلطة مركزیة أو هیئة عمومیة وطنیة
بمعنى أن الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة عن الإدارة المركزیة مثل رئاسة الحكومة 

هي من  ،یةضافة إلى المنظمات المهنیة الوطنومختلف قرارات الوزارات والمدیریات المركزیة بالإ
بالإضافة إلى المنازعات الوظیفیة والمتعلقة لتأدیب فإن مجلس . اختصاص مجلس الدولة فقط

  2.وأخیرة أولىولة یختص بها كدرجة الد
تختص مجلس الدولة " :من قانون الإجراءات المدنیة بقولها 901كما نصت المادة 

في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة  بالفصل وأخیرة أولىكدرجة 
  3".الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

بمعنى أن مجلس الدولة تختص بالتقصیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من 
  .مركزیةاختصاص مجلس الدولة وكذلك دعوى الإلغاء القرارات التأدیبیة ،الصادرة عن الإدارة ال

بتاریخ  172994وهذا ما أقره مجلس الدولة الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء رقم "
وفي تشكیلته التأدیبیة هو قرار صادر عن سلطة مركزیة فإن مخالفته للقانون أو  27/7/1998

أن  باعتبارصدوره مشوبا بعیب تجاوز السلطة تستوجب الطعن فیه بالإبطال أمام مجلس الدولة 
  4.ید وجوبا من حقوق مضمونة دستوریامثله مثل كل موظف في الدولة یستف القاضي

  
 

                                                             
  .، السابق الذكر01-98القانون العضوي  09المادة  -1
   .150، ص 2004مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون طبعة، عنابة،  –محمد الصغیر بعلي  -2
  .السابق الذكر 09 - 08من قانون  901المادة  -3
  .83 ص 2002 - 1المشار إلیه لدى مجلة مجلس الدولة العدد  27/07/1998بتاریخ  172994لس الدولة رقم قرار مج -4



  .المنازعات الناتجة على عزل الموظف بسبب إهمال المنصب                                                        :الثانيالفصل 

 56 

   استئناف قاضي كمجلس الدولة  اختصاص -ب
المتعلق بمجلس الدولة وتسییره وتنظیم  01-98العضوي القانون من  10بموجب المادة 

خلاف یفصل مجلس الدولة في إستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ینص القانون على " ،عمله
 1".ذلك

بمعنى أن كل الأحكام الصادرة ابتدائیا من المحاكم الإداریة تكون قابلة للاستئناف أمام مجلس 
 .لم یوجد خلاف ذلك الدولة ما

 :إختصاص مجلس الدولة كقاضي نقض -ج
یفصل مجلس الدولة كقاضي "على أن  98/01من قانون العضوي  11بموجب المادة 

   .ئیة الصادرة نهائیانقض في قرارات الجهات القضا
  2."بالنقض في قرارات مجلس المحاسبةالطعون  -

بحیث یمارس مجلس الدولة اختصاصاته القضائیة في شكل غرف وأقسام ومن ثم فإن 
القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في اختصاصه كأول وآخر درجة التي یفصل فیها ابتدائیا 

  09 ونهائیا بالطعون المنصوص علیها في المادة
من  11من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لتؤید مضمون المادة  903المادة  ءتبحیث جا

تختص مجلس الدولة بالنظر في القرارات والطعون "فنصت على أنه  01-98القانون العضوي 
  3."داریةبالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإ

حیث ذهب  23/09/2002بتاریخ  007304دولة في قرار رقم وهو ما أكده مجلس ال
مام مهمة قضائیة تعلو أفي هذا الصدد عنه ذلك أن المقرر قانونا أن الطعن بالنقض یكون 

                                                             
  .السابق الذكر 01-98من القانون العضوي  10المادة  -1
  .السابق الذكر 01-98من القانون العضوي  11المادة  -2
قارنة بین القانون الجزائري والمصري، مذكرة لنیل شهادة زیاد عادل، الطعن في العقوبة التأدیبیة للموظف العام، دراسة م -3

  .125، ص 2011الماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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بینما یمكن أن یتم الطعن فیه أمامه سواء بطریق  ،الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن
  1.الخصومة أو لتصحیح خطأ مادي إلتماس  إعادة النظر أو اعتراض الغیر الخارج عن

  الدعاوى المتعلقة بعزل الموظف : الفرع الثاني
ترفع الدعاوى التأدیبیة إذا صدرت العقوبة التأدیبیة عن السلطة الإداریة اللامركزیة أمام 

ع الجزائري مدة الطعن القضائي وتطبق وقد حدد المشر  ،المحكمة بعریضة موقعة من محامي
وقد حددت هذه الدعاوى بدعوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر  2س الدولةنفس المدة أمام مجل

ع الاستعجال وهو ما نص علیه المشر  المشروعیة وكذلك دعاوى القضاء الكامل بالإضافة دعوى
في هذا  ناولهوهو ما سنت 3المدنیة والإداریة بالإجراءاتالمتعلق  09-08الجزائري في القانون  

  : الفرع
  دعوى الإلغاء  -أ

هي الدعوى التي یقدمها شخص طبیعي أو معنوي والذي یطلب من خلالها إلغاء القرار 
ع للموظف الإلغاء ضمانة أخرى منهما المشر  بحیث تعتبر دعوى ،إداري لعدم مشروعیته

لمواجهة تعسف الإدارة في قرار التأدیب والمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقته جراء هذا 
یست بدفع قضائي ولاهي بتظلم إداري فدعوى الإلغاء هي وسیلة قضائیة كما أنها ل التأدیب
  4.هجومیة

وعلیه فإن سلطة القاضي في دعوى الإلغاء تبرز في تحقیق التوازن بین الفرد العادي 
   .والإدارة كخصم ممتاز بإلغاء القرارات الإداریة غیر مشروعة

                                                             
المشار إلیه لدى محمد الصغیر بعلي مجلس الدولة،  23/09/2002بتاریخ  007304: انظر قرار مجلس الدولة رقم -1

  .166مرجع سابق، ص 
  .127، ص 2005المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون طبعة، عنابة، محمد الصغیر بعلي، الوجیز في  -2
  .14ص 1998عبد الغني بسیوني القضاء الإداري قضاء الإلغاء جامعة الإسكندریة سنة  -3
، 2004لى، عبد العزیز منعم خلیفة دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الأسباب والشروط ،الطبعة الأو  -4

  .513 ص
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المتضمن قانون  09-08الجدید وضمان حقوق الأفراد وحریاتهم وهذا ما عززه القانون 
  1.الإجراءات المدنیة والإداریة

  شروط الطعن بالإلغاء -ب
لا یمكن رفع دعوى الإلغاء أمام الجهة القضائیة المختصة بإلغاء القرارات الإداریة 
المخالفة للشرعیة دون توفر مجموعة من الشروط یطلق علیها إسم شروط القبول التي یقدمها لا 

 :من هذه الشروط" 2ولا تفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة أمامها  ،قضائیةتنظر الجهة ال
یجب أن یكون القرار الإداري  نهائیا إداریاأن یكون موضوع أو محل دعوى الإلغاء قرار  -

   3.بالإلغاءعن سلطة إداریة بحیث یمكن قبول الطعن  ،منصبا على قرار إداري نهائي
ن إجراءات مدنیة والإدارة حیث نص في المادة وهذا ما نصت علیه المشرع في قانو 

تختص المحاكم الإداریة بالفصل في دعاوي إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات "  801
 .ممركزة الدولة على مستوى الولایةالصادرة عن الولایة والمصالح غیر 

  .البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة -
   .حلیة ذات الصبغة الإداریةالمؤسسات العمومیة الم -
 .دعاوي القضاء الكامل -
   4."القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة -

من بینها قرارات الأجهزة القضائیة  بالإلغاءوبالتالي أن هناك قرارات لا یمكن الطعن فیها 
  .وقرارات الأجهزة الغیر إداریة وأعمال الحكومة

   

                                                             
  . 48، ص 2009عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الأولى،  - 1
بوجابري عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو،  -2

  10، ص2011
شروط قبول دعوى الإلغاء إجراءات سیر  –قضاء الإلغاء  –لغاء مفهوم دعوى الإلغاء محمد الصغیر بعلي، دعوى الإ -3

  .74، ص 2007أوجه الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون طبعة، عنابة،  –دعوى الإلغاء 
  .السابق الذكر 09 -08من القانون  801المادة  -4
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  شروط التظلم الإداري المسبق 
م كما سبق القول وان تطرقنا الى التظلم الإداري .إ.من ق 907و  830للمادتین  طبقا

لأن حسب نص  ،أن الشخص المتضرر یمكن أن یلجأ إلى القضاء مباشرة دون تقدیم التظلم
المادتین أن التظلم الإداري لم یعتمد كشرط مسبق لقبول الدعوى أمام مجلس الدولة والمحاكم 

   1.إلزامیة التظلم للموظف الإداریة وبالتالي عدم
  شرط الصفة والمصلحة

نص المشرع على أنه لا یشترط لقبول دعوى إلغاء القرار لبد من توفر شرطي الصفة 
وهو ما نصت علیه المادة  ،والمصلحة سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو للشخص المعنوي

  2.إ .م.إ.من ق 459
المدعي هي الصفة والمصلحة حسب  والتي أصبحت الشروط العامة الواجب توفرها في

لم تكن له شرط الصفة والمصلحة  لا یجوز لأي شخص التقاضي ما"إ بقولها .م.إ.من ق 13م 
   3."أو محتملة یقرها القانون

 رط الأهلیة من الشروط الموضوعیةوما نلاحظه هو أن القانون الحالي قد استبعد ش
   .واعتبارها شرطا شكلیا قابلا للتصحیح ،لدعوى

  عادیشرط الم
عاد من الشروط الخاصة التي تنفرد بها دعوى الإلغاء وتتمیز من غیرها ییعتبر شرط الم
وز فهذا الشرط من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه ولا یج ،من الدعاوى القضائیة

   4.للأطراف الاتفاق على مخالفته

                                                             
  .691سابق الذكر، ص مغاوري محمد شاهین، القرار التأدیبي، المرجع ال -1
هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار هومة، الطبعة الثالثة،  -2

  406، ص 2013
  . السابق الذكر 09- 08من القانون  13المادة  -3
  .184رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، المرجع السابق ذكره، ص  -4
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 ،جراءات المدنیة والإداریةیتضمن قانون الإ 09 -08خلافا للوضع السابق فإن قانون 
عاد رفع الدعوى الإلغاء بأربعة أشهر من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار یحدد م

 829الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي حسب المادة 
 .منه مع جوازیة التظلم الإداري 907والمادة 

 09-08من قانون  832ع المعیاد فیما نصت علیه المادة كما تختلف حالات وأسباب قط
 :الآتیةالطعن في الحالات  أجالالحالي تنقطع 

ن الموظف یطعن بقرار تأدیبي أمام مجلس أ حیث :الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة - 
 .الإداریةإلا أن الأصل یعود إلى المحاكم  ،الدولة

اریخ إیداع طلب المساعدة للجهة القضائیة حیث یمتد من ت :طلب المساعدة القضائیة - 
 .المختصة الى حین الرد بالقبول أو الرفض

 .المدعي أو وفاته تنقطع دعوى الإلغاء أهلیتهفي حالة تغییر  :أهلیتهوفاة المدعي أو تغییر  - 
الفیضانات أو حادث ، الحادث الفجائي كحدوث كوارث طبیعیة كزلزال :حالة القوة القاهرة - 

عرض للحادث أو حالة الإصابة ببعض الأمراض فتنقطع الدعوى إلى غایة الفصل فجائي كت
  1.فیها

 1984جانفي  14المؤرخ في  10 – 84من المرسوم التنفیذي  24كما نصت المادة   
یمكن الإدارة " ،المتضمن اختصاصات اللجان المتساویة الأعضاء وتكوینها وكیفیة سیر أعمالها

یوم في حالة القرارات التأدیبیة  15جؤوا إلى لجان الطعن خلال أجل أو المعنیین أنفسهم أن یل
 :الآتیة فقط

 .الإحالة على التقاعد -
  .التسریح مع البقاء حقوق المعاش -

 

                                                             
 .السابق ذكره 09- 08من القانون  832،907، 829المادة  -1
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   1".تسریح مع إلغاء حقوق المعاش -
یوما كما  15وهي  إلافالمشرع الجزائري حدد مدة الطعن للموظف أو الإدارة مدة الطعن 

على أنه لا یمكن للموظف الذي كان محل  03-06من الأمر  175لمادة جاء في نص ا
أن یقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه  ،3و 4عقوبات تأدیبیة من الدرجة 

   2.شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار
أن  4و  3وذلك بمعنى أنه یمكن للموظف الصادرة في حقه عقوبة تأدیبیة من الدرجة 

من  أشهرم التظلم بحیث تكون قرارات الصادرة عن لجان الطعن مكتوبة خلال أجل أقصاه یتقد
من تاریخ رفع التظلم  أشهروتمتلك لجان الطعن مكتوبة خلال أجل أقصاه  ،تاریخ رفع التظلم

  .وتمتلك لجان الطعن حق تعدیلها أو إلغائها أو سحبها أو المحافظة على العقوبة
 ء إجراءات دعوى الإلغا - 

مام المحكمة الإداریة أو أتكون دعوى إلغاء الإداري بإیداعه عریضة لدى كاتب الضبط 
وهو ما نص علیه  ،مجلس الدولة ولا تدخل في هذه الدعوى كل من الدولة والأشخاص المعنویة

  3.إ.م.إ.من ق 800م 
كما أن المدعي یمكنه  ،بحیث یجب أن تتضمن العریضة الشروط الشكلیة والموضوعیة

ي وجه بإیداع مذكرة إضافیة خلال أجل رفع الدعوى حیث تودع أصحیح العریضة التي تشیر ت
  .بعریضة التصحیحیة مع نسخة منها ملف القضیة

   

                                                             
تحدد اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء  1984ینایر  14المؤرخ في  10- 84من المرسوم التنفیذي  24المادة  -1

  .وتشكیلها وتنظیمها وعملها
  . المتعلق بالوظیفة العامة السابق الذكر 03-06من الأمر  175المادة  -2
  .السابق الذكر 09-08من القانون  800المادة  -3
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  دعوى التعویض : ثانیا
إن دعوى التعویض لا تقل أهمیة عن دعوى إلغاء حیث هي الدعوى التي یقوم أحد 

من ضرر بسبب  أصابهالتعویض عما  بحیث یطلب ،الأشخاص یرفعها أمام جهة القضاء
  1.یجة لإصدار في حقه عقوبة تأدیبیةالإدارة نت

تلك الدعوى التي یحركها صاحب الصفة أو المصلحة أمام  أنهاكما یمكن تعریفها على 
نتیجة لما صدر من الإدارة في حقه من عقوبات تأدیبیة بحیث  ،الجهات القضائیة المختصة
  2.اء الكاملتمتاز بأنها من دعاوى القض

  رابعا دعوى فحص مشروعیة القرارات الإداریة
هو إعطاء تفسیر الصحیح القرار الإداري ومعرفة  ،یقصد بدعوى فحص مشروعیة القرار

  .مدى مشروعیة دون إعطاء حكماني لمنازعة سواء بالإلغاء أو التعویض
ة إلى نص المادتین كما أنها تتعلق إما بالقرارات الإداریة أو الأحكام القضائیة وبالعود

إ فإنها نصت على حصر دعوى فحص المشروعیة على القرارات .م.من ق ا 901و  801
   3.هااالإداریة دون سو 

هي الدعوى التي یرفعها صاحب المصلحة أمام  ،ومنه نعتبر دعوى فحص المشروعیة
تأسیس وبالرجوع الى ال هذه ،القضاء الإداري المختص بشأن فحص القرار التأدیبي الصادر

وذلك في  01-98القانوني للدعوى فحص المشروعیة نجد أنه نص علیه القانون العضوي 
 .09مادته 

من  9والتي استدعت إلى المادة  1المتعلق بالمحاكم الإداریة في مادته  02-98القانون  -
  .المتعلق بمجلس الدولة 01 -98القانون العضوي 

   

                                                             
  .354ص ، سعود القاضي المرجع السابق ذكره ولید -1
عمار عوایدي، النظریة العامة المنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني دیوان المطبوعات الجامعیة،  -2

  .566، ص 2005بن عكنون، الجزائر،  -الساحة المركزیة 
  .السابق ذكر 09 - 08من القانون  901، 801د الموا -3



  .المنازعات الناتجة على عزل الموظف بسبب إهمال المنصب                                                        :الثانيالفصل 

 63 

   801.1ءات المدنیة والإداریة وذلك في نص المادة المتضمن قانون الإجرا 09-08القانون  -
  دعوى التفسیر: ثالثا

هي دعوى قضائیة التي یحركها صاحب الصفة أو  ،تعتبر دعوى التفسیر القرار الإداري
التفسیر  إعطاءالمصلحة أمام الجهة القضائیة المختصة بحیث یقتصر دور القاضي في 

دون أن یصدر حكما في المنازعة  ،دى مشروعیةالصحیح المدلول القرار الإداري وتحدید م
  2."سواء بالإلغاء أو التعویض

الذي یقوم به القضاة والذي یفصلون في القضایا  ،ما في القضاء فهو التفسیرأ
 .التعویضیة أمامهم حتى یقوموا بتجسید حكم القانون على الوقائع المعروضة أمامهم

وظف الذي صدرت في حقه عقوبة تأدیبیة بإعطاء نها الدعوى لن یطالب من خلالها المأكما  -
  3.رار الإداري محل دعوى التفسیرتفسیر الق

 :بحیث نصت علیها النصوص التالیة
منه  09وذلك في نص المادة  1998ماي  03المؤرخ في  01-98القانون العفوي رقم  -

تي یة القرارات الالطعون بالتغییر ومدى شرع"....... یختص مجلس الدولة ابتدائیا نهائیا في 
 4" .تكون من اختصاص مجلس الدولة

هذا القانون لم یخص بالذكر دعوى معنیة : المتعلق بالمحاكم الإداریة  02-98القانون  -
بالذكر بل نص أن المحكمة تختص بل فصل في ذكر الدعاوى الإداریة خارجها اسنده المشروع 

  01.5-98من ق العضویة  09في المادة 
 ،حیث أقرت بأن التظلم الإداري 09-08من  830ما نصت علیه المادة  إقلیمیا وهذا

  .یقدم على مستوى الإدارة المركزیة فالتظلم یقدم الى الإدارة اللامركزیة
 

                                                             
  .09ص ، 2005 ،الدعاوي الإداریة دار الجامعة الجدیدة الازاریطة الإسكندریة ماجد راغب الحلو،- مصطفى ابوزید فهمي -1
  .14عبد الغني بسیوني، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص  -2
  162ص  عمار بوضیاف، نفس المرجع السابق، -3
  .السابق الذكر 01-98من القانون العضوي  09المادة  -4
  .السابق الذكر 02- 98من القانون  01المادة  -5
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  خلاصة الفصل الثاني
خلاصة للفصل الثاني الذي تطرقنا فیه للمنازعات الناتجة على عزل الموظف بسبب 

بالإضافة  ،ف المنازعات الناتجة على عزل الموظف العامالذي تناولنا تعری ،إهمال المنصب
وكذا أسباب نشؤها والتي تتمثل في امتناع الموظف عن تأدیة مهامه وتغییبه  ،إلى خصائصها

وكذا الأطراف محل النزاع وعلیه منح المشروع  ،دون تقدیم عذر مقبول ،یوم متتالیة 15لمدة 
ون إما تسویة إداریة عن طریق رفع تظلم الى لجنة وتك ،لهذه الأطراف حق الوجود إلى التسویة

و قضائیة عن طریق دعاوي تتمثل في دعوى إلغاء القرارات التأدیبیة الصادرة أالطعن المختصة 
في حق الموظف نظرا لعدم شرعیتها، حیث نستنتج في الأخیر أن المشرع لم یخصص دعوى 

  .المتعلقة بالقرارات التأدیبیة تسمى بدعوى عزل الموظف أو جهة قضاء متخصصة في دعاوي
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  الخاتمة
بعد أن تعرضنا لعقوبة عزل الموظف العام بسبب إهمال المنصب في ظل المرسوم 

  :فقد توصلنا من خلال دراستنا لهذا البحث إلى النتائج التالیة 321 – 17التنفیذي 
خطر العقوبات التأدیبیة درجة رابعة العزل هو إنهاء الحیاة المهنیة للموظف كما یعتبر من أ -

من القانون الأساسي للوظیفة العامة  184والذي نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 
المتضمن عزل  321 -17والذي نضمه المشرع بموجب المرسوم التنفیذي  03 -06الأمر 

إهمال المنصب  الموظف العام بسبب إهمال المنصب وبالتالي فالعزل هو إجراء تأدیبي سببه
  .والتغیب لفترة طویلة وبشكل متواصل

كما أنه قرار فردي تتخذه الإدارة ضد الموظف الذي أمتنع عن أداء مهامه دون عذر 
  .مقبول ولقد حدد المشرع هذه المبررات في حالة غیابه بحدوث مانع أو قوة قاهرة

ى حالة إهماله لمنصبه یقدم الموظف عذر مقبول ولم یلتحق بمنصبه تترتب علفي حال لم  -
  : ما یلي

ساعة یوجه له تنبیه أي إعذار مع الإشعار  48غیاب الموظف غیر مبرر تتجاوز مدته  -
ساعة یسلمه رسالة إعذار یوجه له  48 انقضاءبالاستلام یلتحق بعمله إذا لم یستجب بعد 

من مصالح  ساعة إلى آخر عنوان معروف به الموظف مؤشرة علیها 48الإعذار الثاني خلال 
  .البرید

یوم من تاریخ غیابه تباشر السلطة التأدیبیة  15 انقضاءفإن لم یلتحق بمنصب عمله بعد  -
  .إجراءات العزل وخلال توقیف المعني بالأمر لا یتقاضى أي راتب ما عدا المنح

   .بإتباع إجراءات الإعذار قبل توقیع أقصى عقوبة وهي العزل ،فعل المشرع احسن -
عقوبة العزل عن غیرها من العقوبات الأخرى فمثلا تتمیز عن العقوبة الجنائیة من وتتمیز  -

بحیث  ،جریمة عن أخرىمن  طبیعة الإجراءات بحیث أن الجزائي لا یوقف التأدیبي وتستقل كل
أما من حیث الوصف  ،تتخذ إجراءات كل واحدة منها في مجالها لتحدید المسؤولیة المتعلقة بها

بالأوصاف الموجودة في القانون الجزائي  هذه الأخیر جزائیة لا یجوز أن توصففإن الجریمة ال
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أما العقوبة  ،موقعة للعقوبة التأدیبیة توقعها جهة إداریة رئاسیةأما في ما یخص في السلطة ال
  .الجزائیة تقوم بتوقیعها سلطة واحدة وهي المحاكم الجزائیة

خر رأي اللجنة  متساویة الأعضاء حسب الإجراءات كما أن عقوبة العزل تقررها الإدارة بعد آ -
الخاصة بها، بحیث یكون رأیها ملزم فیما یخص العقوبات من الدرجة الرابعة ومنها عقوبة 

  .العزل والنظر في وضعیة الموظف
یوما  15الإدارة  المتمثلة في أجل  ومنح المشرع للموظف ضمانات حمایة لحقه من تعسف -

یك الدعوى التأدیبیة، كما یمثل شخصیا أمام اللجنة متساویة الأعضاء إبتداءا من تاریخ تحر 
والتي تأخذ صفة مجلس التأدیبي وتجتمع لإعطاء رأیها الملزم حول الأخطاء المهنیة التي تسلط 

یوما من تاریخ معاینة  45في أجل لا یتعدى  4و  3علیها العقوبات التأدیبیة من الدرجتین 
  .سوب للموظف بإنقضاء هذا الأجلالخطأ، ویسقط الخطأ المن

وینشأ بعد توقیع عقوبة منازعات بین الإدارة والموظف یكون الفصل فیها من اختصاص  -
المحكمة الإداریة ومجلس الدولة، وذلك من خلال الطعن فیها إداریا إما عن طریق تقدیم تظلم 

رات التأدیبیة الغیر أمام اللجنة المختصة أو عن طریق القضاء، من خلال دعوى إلقاء القرا
مشرعة الصادرة في حق الموظف، وبالتالي فالموظف المفصول مكنه المشرع من أسلوبین 
للطعن في القرار الفصل على مستوى إداري وعلى مستوى قضائي بإعتبارها من أهم الضمانات 

    . الممنوحة له
لبعض الاقتراحات وبعد أن استعرضنا أهم نتائج هذا البحث فوجب في هذا الصدد تضمنه  -

  : على النحو التالي
عن المشرع الجزائري إعادة النظر في حق الموظف الذي كان قاسیا جدا في صیاغة المادة  -

إهمال المنصب بحیث یمنع والمتعلق بعقوبة عزل الموظف بسبب  03 -06من الأمر  184
مراجعته من  جبی الموظف محل العقوبة من التوظیف من جدید في الوظیفة العامة وهو حكم

   .جدید
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إعادة ضبط النظام القانوني لتوقیع جزاء العزل بما یحقق نوع من التوازن بین مصلحة الإدارة  -
 إهمالهوبین حق الموظف الذي قد یكون  واطراد بانتظامضمان حسن سیر المرفق العام ل

  .للمنصب ناجما عن ظروف لا إرادیة
أنها تشكل  اعتباروضیحها قدر الإمكان على إعادة صیاغة بعض النصوص القانونیة، وت -

عن أداء مهامه  امتنع" وردت فیها عبارة  عقوبة العزل على غرار النصوص التيأساسا لتوقیع 
بین مقبولة وغیر مقبولة  الإدارة في تقدیر الأعذارمما یفسح المجال أمام  "دون مبرر مقبول
  .بمصلحة الموظف العام الإضراروهو ما من شأنه 

الإهمال كأصل عام یعود  أن وافتراضنح الموظف ضمانات أكثر قبل توقیع عقوبة العزل م -
ي لم یعد یرغب في ممارسة وظیفته بسهولة فقد مكن المشرع لسبب خارجي لأن الموظف الذ

     . بسهولة بتقدیم استقالته وفقا لما ینص علیه القانون
تها الفصل في المخالفات التأدیبیة وذلك كما نقترح إنشاء محاكم تأدیبیة متخصصة تكون مهم -

  .من اجل تخفیف الأعباء مع المحاكم الإداریة
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  قائمة المصادر والمراجع 
  المصادر: أولا
  الدساتیر -1
   . 1976 -11-22المؤرخ في  97-76جزائري صادر بالأمر الدستور -1
  .1989- 02-23الدستور جزائري صادر  -2

  المراسیم والنصوص القانونیة :ثانیا
  الأوامر -1
الأساسي العام الوظیفة  المتضمن القانون ،1966جوان 02المؤرخ في  133 -66الأمر  -1

  .46العدد  03العمومیة، الجریدة الرسمیة سنة 
 القانون المدني المعدل والمتمم، المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75الأمر  -2

  .1975، سنة 78الجریدة الرسمیة العدد 
، المتضمن القانون الأساسي العام 2006یولیو لسنة  15المؤرخ في  03 -06الأمر  -3

  .2006جویلیة  16الصادر  46للوظیفة العامة عدد 
  المراسیم التنفیذیة -2
المتعلق بتحریر ونشر بعض  1966جوان  2المؤرخ في  145-66المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعیة الموظفین
تحدد اختصاص اللجان المتساویة  1984ینایر  14المؤرخ في  10-84المرسوم التنفیذي  -2

  .ظیمها وعملهاالأعضاء وتشكیلها وتن
المتضمن القانون الأساسي  1985مارس  23المؤرخ في  59 -85المرسوم التنفیذي  -3

، الجریدة الرسمیة 1985لسنة  13النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة ج، عدد 
  13الجزائریة، العدد

المتضمن القانون الأساسي  2008مایو  03الصادر في  129-08المرسوم التنفیذي  -4
 .الخاص بالأستاذ الباحث الإستثنائي الجامعي

 13المتعلق بعزل الموظف بسبب إهمال المنصب مؤرخ في  321-17المرسوم التنفیذي  -5
  .2017نوفمبر سنة  2الموافق  1439صفر 
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  القوانین العضویة -3
المعدل والمتمم بموجب قانون رقم  1998/ 30/5المؤرخ في  01-98عضوي القانون ال -1

  .37المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، جریدة رسمیة، عدد  11-13
  العادیةالقوانین  -4
، المتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة الرسمیة، 1998/ 30/5، المؤرخ في 02-98القانون  -1

  .37العدد 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008 -02-25المؤرخ في  09 -08القانون  -2

  .21والإداریة، الجریدة الرسمیة، عدد 
  المراجع :ثالثا

  الكتب -1
شرح قانون الوظیفة العامة، منشورات مكتبة إقرأ، قسنطینة، الجزائر بوخالفة غریب ، -1

  .15، ص 2013
خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة شروط قبول الدعوى الإداریة، الطبعة الثانیة، دیوان  -2

  .2006الجزائر  المطبوعات الجامعیة،
ختصاص القضاء الإداري، الطبعة  -3 خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم وإ

  .2008الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع والطباعة،  رحماوي كمال، تأدیب الموظف في القانون -4

  .2003الجزائر، 
 - 06شید رحباني دلیل موظف والوظیفة العمومیة دراسة تحلیلیة مقارنة الأحكام الأمر رقم ر  -5

والمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة دار النجاح  2006جویلیة سنة  15المؤرخ في  03
  .دون طبعة، دون سنة

سعید بوشعیر، النظام التأدیبي الموظف العمومي، دون سنة، دون طبعة، دیوان  -6
  .المطبوعات الجامعیة

منشورات زین الحقوقیة، مقارنة، دراسة شمري، العقوبات الوظیفیة، عامر إبراهیم أحمد  -7
  .الطبعة الأولى، دون سنة
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ي، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء الأول، عبد الرزاق السنهور  -8
  .1904إحیاء التراث العربي لبنان، 

دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الأسباب  ،عبد العزیز منعم خلیفة -9
  .2004ولى، الطبعة الأ والشروط،

  .1998سنة  ،جامعة الإسكندریة ،القضاء الإداري قضاء الإلغاء ،عبد الغني بسیوني -10
ل القانون الإداري، النشاط الإداري، وسائل الإدارة أعمال الإدارة مدخ، علاء الدین عشي -11

  .2019،الجزائر ،الجزء الثاني الطبعة الثانیة، دار الهدى عین ملیله
دار المطبوعات  علي جمعة محارب، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة دراسة مقارنة، -12

  .2004الجامعیة إسكندریة 
 03 -06عمار بوضیاف الوظیفة العامة في التشریع الجزائري دراسة في ظل الأمر  -13

والقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة بإجتهادات مجلس الدولة، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة 
  .2015الجزائر -الأولى

تحلیلیة مقارنة، الطبعة عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفیة  -14
  .2008الثانیة، 

الطبعة الأولى، جسور عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني،  -15
  .2013، 1934للنشر والتوزیع، الجزائر، 

عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة في القانون الجزائري بین إجراء التظلم المسبق  -16
  .2005، عنابة، الجزائر، 15والصلح، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، التواصل، العدد 

الطبعة  شریع الجزائري جسور للنشر والتوزیع،یاف، الوظیفة العامة في التعمار بوض -17
  .2015، الأولى

عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الأولى،  -18
2009.  

عمار عوایدي، النظریة العامة المنازعات الإداریة التظلم القضائي الجزائري، الجزء  -19
 .1995 الجزائر، الثاني، نظریة الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،
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عمار عوایدي، النظریة العامة المنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء  -20
  .2005بن عكنون، الجزائر،  -الساحة المركزیة  الثاني دیوان المطبوعات الجامعیة،

دار هومة للطباعة  شیخ آث ملویا، تطبیقات منازعات إداریة الجزء الثاني،لحسین بن  -21
  .    2018والنشر والتوزیع الجزائر، 

جراء العفو على المساءلة التأدیبی -22  التشریعة في لخضر بن عمران، الجرم الجزائي وإ
  .، جسور للنشر والتوزیع)المهني- العمالي-الجزائري الوظیفي

مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون طبعة، عنابة،  –محمد الصغیر بعلي  -23
2004.  

محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون طبعة، عنابة،  -24
2005.  

الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون  محمد الصغیر بعلي، -25
  .2005طبعة، عنابة، 

شروط قبول  –قضاء الإلغاء  –محمد الصغیر بعلي، دعوى الإلغاء مفهوم دعوى الإلغاء  -26
ع، دون أوجه الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزی –دعوى الإلغاء إجراءات سیر دعوى الإلغاء 

  .2007طبعة، عنابة، 
محمد حسین إحسان إرشید، التظلم الإداري كسبب لإنقطاع المعیاد رفع دعوى الإلغاء،  -27

  .2016جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، نابلس، فلسطین، 
دون  ،النظام القانوني للعقوبات الإداریة دراسة فقهیة قضائیة مقارنة ،محمد سعد فودة -28

  .2007-2006 ،طبعة سنة
دار الفكر  محمد سلیمان الطماوي، القضاء الإداري الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، -29

  .1979العربي، القاهرة
محمد علي الخلایلة، الفانون الإداري، الكتاب الثاني، الوظیفة العامة القرارات والعقود  -30

  .2015، دار الثقافة للنشر والتوزیع الإداریة الأموال،
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الدعوى التأدیبیة في النظام الوظیفي لضباط وأفراد الشرطة وثلاثة  ،محمد ماجد یاقوت -31
  .2008 دار الجامعة الجدیدة، أنظمة خاصة للوظیفة العامة،

امة المنازعات الإداریة الهیئات والإجراءات أمامها، الجزء مسعود شیهوب، المبادئ الع -32
  .2005الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الثالثة، 

الدعاوي الإداریة دار الجامعة الجدیدة  ماجد راغب الحلو،-مصطفى ابوزید فهمي -33
  .2005الازاریطة الإسكندریة 

رار التأدیبي وضماناته ورقابته القضائیة بین الفاعلیة والضمان، مغاوري محمد شاهین، ق -34
  .1986، مكتبة الأنجلو مصریة

 الشرقطبعة منصور إبراهیم العتوم، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، الطبعة الأولى، م -35
  .1984 ،مصر، ومكتبها

نوفان العقیل العجامة، سلطة التأدیب الموظف العام، دراسة مقارنة، دار الثقافة والنشر  -36
  .1993والتوزیع، الطبعة الأولى، 

هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب  -37
  . 2013الأجنبیة، دار هومة، الطبعة الثالثة، 

دار الثقافة  ،ولید سعود القاضي، ترقیة الموظف العام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى -38
  .2012ه  1433للنشر والتوزیع 

  الرسائل الجامعیة :رابعا
  أطروحات الدكتوراه -1
الجزائري التشریع الدعوى التأدیبیة في  لانقضاءالنظام القانوني  ،محمد الأخضر بن عمران -1

  .2008-2007 ،الجزائر ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،أطروحة دكتوراه
ضمانات الموظف العام في مجال تأدیبي دراسة مقارنة بین القانونین  ،بوادي مصطفى -2

  .2014-2013، تلمسانجامعة  ه،أطروحة دكتوار  ،الفرنسي والجزائري
اه في شهادة الدكتور  ،دراسة مقارنة –النظام التأدیبي في الوظیفة العامة  ،محمد الأحسن -3

  .2016-2015 -القانون العام، جامعة تلمسان
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رنة، أطروحة محمد الأحسن، النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة، دراسة مقا -4
  .2016بي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، أدكتوراه، جامعة 

لإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق، جامعة بوجابري عمر، إختصاص القضاء ا -5
  .2011مولود معمري تیزي وزو، 

  رسائل الماجستیر -2
احمد طرشي، التعیین في الوظائف في النظام الإسلامي والقانون الجزائري دراسة مقارنة  -1

  .2017- 2016 جامعة الجزائر، ،مذكرة ماجستیر في العلوم الإسلامیة
، كلیة الحقوق والعلم الماجستیرشهادة براهیمي زینة، مسؤولیة الصیدلي، مذكرة لنیل  -2

  .2012-2011 ،السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو
دراسة  العقوبة التأدیبیة الصادرة ضد الموظف العام، انقضاءطرق  بن علي عبد الحمید، -3

 .2011-2010ة مذكرة ماجیستیر، جامعة تلمسان، سنة مقارن
التشریع الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل  ،حیاة عمراوي -4

  .2012 ،جامعة باتنة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،رسالة الماجستیر ،الجزائري
القرارات الإداریة في التشریع  مشروعیةالرقابة القضائیة على م رزیقة عبد اللطیف، -5
- 2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الوادي الماجستیرجزائري، مذكرة لنیل شهادة ال

2014.  
زیاد عادل، الطعن في العقوبة التأدیبیة  للموظف العام، دراسة مقارنة بین القانون الجزائري  -6

  .2011والمصري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
التشریع الضمانات المقررة لموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل  ،عمرواي حیاة -7

  .2012 ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،مذكرة مكملة لنیل الماجستیر ،الجزائري
 ،رسالة الماجستیر ضمانات تأدیب الموظف في القانون الأردني ،فایز مطلق السلیمان -8

  .2013 ،شرق الأوسطال ،جامعة
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مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ،الجزائري التشریعتأدیب الموظف العام في  ،قیقایة مفیدة -9
 ،قسنطینة ،جامعة منتوري ،الماجستیر في القانون العام فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة

2009.  
الضمانات التأدیبیة لموظف دراسة مقرنة القانون الكویتي والأردني  ،شعل محمد العجميم -10

  .2011،جامعة الشرق الأوسط ،مذكرة ماجیستیر
ظیفة العامة كعقوبة جنائیة وتطبیقاته، المملكة نواف بن خالد فایز العتبي، العزل من الو  -11

  .2003، الریاض، )أمنیة(العربیة السعودیة، مذكرة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم 
 التشریعالقانونیة لمواجهة القرارات الـتأدیبیة للموظف العام في  الآلیات ،یتي صباححما-12

  .جامعة الوادي، مذكرة ماجیستیر ،الجزائري
  المجالات :خامسا

رئیس مفتیشیة الوظیفة العمومیة كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب ولایة غلیزان  -1
  .2018أوت 

ة فیصل، وقف تنفیذ القرار الإداري في القانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة سنیغ -2
قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة  6المنتدى، العدد 

  .2009أفریل، 
ى محمد عبد الرزاق، الأحكام القانونیة التظلم الإداري دراسة مقارنة، جامعة كربلاء، نم -3
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